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مت اتقو قحفوظل 
الط ى تااول 
۶ - م 


قال تعالئ: مد أله یم اسر ولا ید بِكُم الْمْسْرَ 4 [البقرة: 
ه86 ]. 

وقال تعاليل: #وأحلّ اله سیم وحم اربوا [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال رسول الله 2 : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»'. 

وعن جابر ها قال: «لعن رسول الله بيه آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه. وقال: هم 0 


صمقت ھلکھ مهت له 
اكب نوت وه دج 


(۱) متفق عل 0 خاري فى «صحيحه» (۰)۱۹۷۳ ومسلم فى «صحيحه» 
۷ ) عن حکیم بن حزام 
(۲) رواه مسلم في «صحيحه» (۶۱۷۷) عن جابر. 


۳ 


منامام 


کس 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل الله» ومن يضلل فلا هادي لب 
وش 31 9 الله لاله وه لا تلق لىع وقوه مدا عله زيول 

لاا ال ءَامَنَا انوا له حَقّ تقالو ولا موق لا وان مسرن © * 
[آل عمران]. 

يأيا اناس افو ريك الى لق ين نی یدق ولق ما رَوْجَهَا وب 
یبا یبا کیب مشاه وان ۱ 
© [الساء]. 

اا ان منوا اتقو لله وولو مولا سیب © یسیع تک اک 
ور كك دبک ومن بطع أله ورتم مد كار نا یا ©4 (الاحزاب). 

أابىر ؛ فهلذه بحوث متفرقة ألّف بینها علاقتها بالقضایا المالية 
المعاصرة کتبتها فى تضاعیف عمري لمناسبات شتی» منها ما کتبته ابتدا 
ومنها ما کتبته و توخیت فیها الصواب وموافقة الکتاب والسنة» وقد 
أحببت الیوم - بعد أن رتبتها ووثقت نقولها - أن آجمعها في مکان واحد؛ 
لیسهل الاطلاع علیها والاستفادة منها. 

قطر / الدوحة: ۰ ۷۲۱ ۵۱۳۳ 
الموافق: ۱٩‏ / ۱۰/ ۲۰۱۲م ری 


و co. aa‏ هله 
ای نوت یی هت 


أسباب الكتابة 


دفعني إلى هذا العمل ما لمسته من حاجة الناس إلى معرفة الأحكام 
الشرعية للقضايا المالية المعاصرة؛ نظراً لتوسع التجارة الحديثة وتطور 
أساليبها وتنوع طرقها واندماجها في التجارة العالمية وتعقد معاملاتها 
واختلاط الحلال بالحرام في كثير من المعاملات. 


وآلمني حملة (لبس الحق بالباطل) التي يقودها مجموعة من الكتاب 
حول البنوك الربوية والبنوك الإسلامية وقولهم: ما الفرق بين ربانا ورباكم؟ 
وما بال باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ .. فآليت على نفسي أن أكشف 

وشجعني ما رأيته من صحوة مباركة أذهلت العالم الذي كان يظن 
بالاسلام الظنون. فجاءت الصحوة على خلاف التوقعات رغم كل 
ار .اناهن الم را اه وان ری الطاهرة والحفية جين 
الإسلام وأهله. ويأبئ الله إلا أن يتم نوره. 

واستبشرت بما أصاب البنوك الربوية من نكسة وشعرت أنه بداية عهد 
جديدء يأخذ فيه أبناء الاسلام بزمام المبادرة فيعرضون ما عندهم من آيات 
الله والحكمة بعد فشل النظريات الغربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بعدما أخذت حظها من التطبيق. 

يا حسرة على الربا وبنوكه ومؤسساته ! ويا أسفي على المسلمين 
الذين دافعوا عن الربا وجاهدوا في سبيله فقالوا: لا اقتصاد بلا بنوك ولا 


۷ 


ما وعدنا ربنا 
جدنا 
أن نقول: انا وج 
يحق لنا أن نقو 
ك بلا وبا ! هل .+ 0 
وجدتم ما وعد رب 


مك ها 39 
0 9ه 6 
2 عات وه 7\0 
۵ 


قمت ببيان اسم السورة ورقم الآية ووضعت الآيات بين قوسين 
مزهرين هكذا # #. 
قمت بتخریج الأحاديث من مصادرها واکتفیت بذکر رقم الحديث 
الا إذاا كانت نسخة الکتاب غير مرقمة. فأکتب رقم الجزء 
اا 
اعتنيت ببيان درحه الحدیث ؛ اد لا فائدة من التخريج بدون معرفة 
هل يصلح الحديث للحجة أو لا؟ 
إن كان الحديث فى «الصحيحين» أو أحدهما فقد قطعت جَهيزة 
فول كل خطیب» وع العديث القنطرة ولا آذکره معهما غیرهما 
الا لفائدة. 
آعطیت القوس باریها فرجعت في بیان درجة الحدیث إلى کلام أهل 
الاختصاص خصوصاً علامة الزمان محمد ناصر الدین الالباني 
لتميزه في هذا الباب وانتشار کتبه في العالم الاسلامي. 
اخترت طريقة الألبانی فی التعبیر عن درجة الحدیث بکلمة واحدة 
مثل صحیح أو حسن أو ضعیف مثلاً الا ذا كان في «الصحبحین» 
أو أحدهما فأكتب: متفق عليه أو رواه البخاري» أو رواه مسلمء 
ثم أذكر التخريج لمن أراد الاستزادة. 
قمت بتوثيق النقول ووضعتها بين قوسي تنصيص هكذا (). 

4 


۸ - أبرزت أسماء الكتب العلمية بوضعها بين قوسين هكذا «». 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع به ويجعله ذخراً عنده 


مقن هنه ملت هله 
لحي COS‏ لكي كات 


لقد اتفقت دول العالم على حماية حقوق الإنتاج الذهني» وصدرت 
أنظمة واتفاقات دولية تحمى هذه الحقوق وأهمها (اتفاق بيرن بسويسرا) 
لسنة 1885م والذي 1 تعديلات في الأعوام ۰۵۱۸۹۲ ۸۱۹۰۸ 
۶ ۰۸۱۹۲۸ ۰۵۱۹6۸ 2۱۹۲۷ ۰۸۱۹۷۱ وأخيرا في عام 1904. 
وفی ٠١‏ کانون الأول/ دیسمبر صدر الاعلان العالمی لحقوق الانسان 
ا المادة (۲۷) منه على أن لكل فرد الحق في و المصالح الادبية 
والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والادبي والفني. 


ونظمت هيئة اليونسكو عقد اتفاق في جنيف في 5 أيلول/ سبتمبر 
۲ وأصدرت كثير من الدول أنظمة وقوانين تحمي حقوق الانتاج 
الذهني» والدول التي لم تصدر هذه القوانين تقوم محاكمها بإصدار 
أحكامها استنادا إلى قواعد العدل العامة والقانون الطبيعي وقواعد التعويض 
عن" رن 

والمعروف أن الدول العربية لم تنضم إلى (اتفاق بيرن) غير لبنان 
وتونسء أما مصر فهي من آوائل الدول التي اعترف قانونها الجنائي 
والمدني بملكية المؤلفين لإنتاجهم وحقهم في الدفاع عنه فجاء في قانون 
العقوبات: إن تقليد الإنتاج الذهني وطبع كتب الغير مخالفا في ذلك 
اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم الملكية الأدبية والفنية يعتبر جنحة. 

وجاء في القانون الأهلي القديم الملغی: يكون الحكم فيما يتعلق 
بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع في ملكية مصنوعاته على 


۱۱ 


حسب القانون المخصوص بللك إلا آنه لم یصدر القانون الخاص بهنه 
الحمایة» وعلق تطبیق العقوبة التي جاءت في القانون الجنائي إلى اصدار 
القانون الخاصء واستندت المحاکم المدنية في أحكامها إلى القواعد 
العامة في التعویض عن الضرر والعرف» آما الاجانب فتصدر المحاکم 
المختلطة آحکامها بشأنهم طبقا لقوانین بلادهم حتئ سنة ۱۹۵6م حيث 
صدر قانون خاص» ونص على الحماية طول حياة المولف إلى خمسین 
سنة بعد وفاة المؤلف» وال خمس عشرة سنة فیما يختص بالمصنفات 
الفوتوغرافية والسينمائية» كما جعل مدة حماية المولف إلى اللغة العربية فى 
حال ترجمته وما يترتب على حق الترجمة خمس سنوات. تبدأ من تاريخ 
آول نشر للمصنف الاصلي» وفرض جزاءات علاوة على المصادرة في 
في حالة المودة» وکذلك آلزم القانون ناشري المصنفات بایداع نسخ أو 
صور منها خلال شهر من تاريخ النشر في دار الکتب. 


أ - الآثار العکسیة لعدم حماية حقوق المؤلفين: 

ولعل سبب التأخر فى إصدار القوانين الخاصة والتردد فى إصدارها 
قبل سنة 1904م يرجع إلى الرغبة في ترك الباب مفتوحاً؛ ليتمكن الكتاب 
والأدباء المصريون من نقل الثقافة والأدب والعلوم من الغرب» وتتاح لهم 
فرصة في أطول مدة ممكنةء ولا زال هذا الاتجاه قائماً في دول العالم 
الثالث» وقد تمثل هذا الاتجاه وظهر في المؤتمر الذي عقد في استكهولم 
في تموز/ يوليه 1951م حيث وضع المؤتمر بروتوکولا يحد من حقوق 
النشر لصالح الدول النامية» ويجيز إنقاص مدة حماية حق المولف 
ويتوسع في الحالات التي يجوز فيها لهذه الدول أن نترجم وننشر 
المصنفات الأجنبية مراعاة لاحتياجات التعليم والثقافة دون إذن المؤلف 
وتان 

وإذا كان بعض الناس یعارضون قوانین حماية المؤلف أو المترجم 


۱۲ 


ويطالبون بالحد منها بسبب حاجة دول العالم الثالث إلى نشر الثقافة بين 
شعوب هذه الدول» فان هؤلاء يغفلون عما قد يترتب على رأيهم هذا من 
آثر عكسي في عدم تشجيع المبدعين والمخترعين على أن یضاعفوا نشاطهم 
الذهني لحاجتهم المادية» وقد ينصرفون إلى كسب العيش» فيستغرق 
جهدهم وطاقاتهم إذا لم يوفر لهم نشاطهم الأدبي والمادي ما يحتاجون له 
فتحرم البشرية من أعمالهم. 


ب - لولي الأمر أن يسن الأنظمة التي تحمي مصالح الناس: 

ولكن المهم عندنا ‏ نحن المسلمین - أن نعرف وجهة نظر الفقه 
الإسلامي في حقوق التأليف والابتكار أو حقوق الإنتاج الذهني كما عبرنا 
عنها فيما مضی» فهل فيه ما يمنع سن مثل هذه القوانين واللوائح التي 
تحمي حقوق المؤلف والمبتكر؟ وهل يجوز للمؤلف أن یتقاضی مالا مقابل 
حقوق الطبع والنشر؟ وكيف يكون تكييف هذا الحق في إطار الفقه 
الإسلامي؟ ومن ناحية أخرئ هل يجوز للمسلم دينياً أن يتجاوز هذه 
الأنظمة والقوانين» ويعتدي على حقوق المؤلفين والناشرين بحجة الرغبة 
في نشر العلم؟ 

وسنحاول - إن شاء الله تعالی - الاجابة على هذه الاسئلة فى هذه 
العجالت» فنقول - وبالّه التوفیق -: ۱ 

إنه من المتفق عليه بين المسلمین آن لولي الامر أن يسن من الأنظمة 
والقوانین التي من شأنها أن تحفظ مصالح الناس وحقوقهم من العبث» وما 
یحتاط به لمنع الغش والتزویر وما يهدف إلى المحافظة على ثروات الامة 
کالقوانین التي تسن لحماية الثروة السمكية والحيوانية وحماية الغابات 
gob‏ نارای رارکت 
لحماية آرواح الناس وممتلكاتهم. 

فكل هذه القوانین ضرورية للمجتمعات في هذا العصرء فقد اخترعت 


۳ 


- مثلاً - وسائل للصید. ولو ترك الحبل على الغارب لقضت على كل 
الثروة السمكية والحيوانية في خلال مدة قصيرة» ولو أطلق العنان لاولئك 
الذين يقطعون الأشجار لأضحت أرض الغابات صحراء قاحلة» والمعروف 
أنه لم تسن هذه القوانين في العصور السابقة لعدم الحاجة إليهاء فقد كانت 
الوسائل محدودة وضعيفة» وقبل أن تصنع السيارات والمركبات لم يكن 
هناك خطر من سير الجمال والخيول والحمير والبغال في الطرقات. 

وقد دعت الحاجة بعد صناعة المطابع إلى حفظ حقوق المؤلفين» 
کما دعت الحاجة بعد الاختراعات الحديثة الیل حماية حقوق المخترعین؛ 
حتيل تقوی الهمة عندهم فیتضاعف نشاطهم وانتاجهم في سبیل تقدم 
الانسانية ورفاهیتها ونشر الثقافة والعلوم فالابداع والاختراع آساس التقدم 
والرقي للانسانية کلها؛ لذلك كانت المحافظة على حماية حقوقهم هي في 
الواقع محافظة على المصلحة العامة ومن أجلهاء وطاعة ولي الأمر في 
المعروف واجبة. 

والفقه الاسلامي انما قام في آساسه وفي جملته على مصالح 
الم فما فيه مصلحة فهو مطلوب. وما فيه مفسدة فهو منهی عنهء 
وق ت دلقي وت هم مه لش تن ردن 
التصوص. أو التي تبن على الهوی بل تشهد النصوص باعتبارها. قال 
تعالی: #ّید اله بكم اسر ولا ید بکم َلْعْسْمَ © [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
ولا ربا و في الب من حرج» [الحج: ۰۲۷۸ وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: لا ضرر ولا ضرار“'» وکل آمر فيه مصلحة 


(۱) صحیح : واه اضف في «المسند» (۰)۲۲۸۳۰ وابن ماجه في «السنن» (۰)۲۳۰ 
والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱۱۲۵۷) عن عبادة بن الصامت. ورواه آحمد فى «المسند» 
u A7۷)‏ ماجه في «السنن» (۰)۲۳۱ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰۱۱۸۳۳ 
وفي «المعجم الأوسط» (۳۷۷۷) عن ابن عباس. ورواه الحاكم في «المستدرك» (2)5740 
والدارقطنى فى «السنن» (۰)۷۷/۳ والبيهقى فى «السنن الکبری» )١١١77(‏ عن أبى سعيد 
الخدري. و ابن ماجه في «السنن» (YEY)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۱۱۹۸)- 


١5 


أو دفع مضرة مطلوب من الشارع فإن لم يوجد له نص خاص فقد 
دخل في النص العام» وأصول الأئمة الأربعة كلها تؤيد ذلك» فقد قال 
الائمة بالقياس» وقال بعضهم بالاستحسان والمصالح المرسلة. ودوّن عمر 
_ له - الدواوين (وهي نوع من اللوائح والأنظمة) رغم عدم وجود 
نص» وقد اعتمد عمر في ذلك على المصلحت وهي - كما قال الامام 
الغزالي - : «عبارة في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا 
نعني به ذلك؛ فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح 
مقصود الشرع». 


وقد وضع العلماء قواعد لدفع الضرر مثل : 
ES TRE E‏ 
AT‏ 
۲ - الحرج مرفوع شرعا . 


و 


-عن أبي صرمة. ورواه الدارقطني في «السنن» (۲۲۸/4) عن أبي هريرة. ورواه الطبراني في 

«المعجم الأوسط» (۵۱۹۳) عن جابر. ورواه الدارقطني في «السنن» (/۰)۲۲۷ والطبراني 
في «المعجم الأوسط» () عن عائشة. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۸۸) 
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي. ورواه أبو داود في «المراسيل» (40۷) عن أبي لبابة. ورواه 
مالك فى «الموطأ» .)١579(‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن الکبری» )١١١51(‏ عن 
عمرو 3 يحب المازني عن أبيه مرسلا. وريه الألباني في «إرواء الغليل» (1۱۳/۳) 
بمجموع طرقه. 

(۱) «المستصفی» (ص؛ ۱۷). 

(۲) انظر: «الأشباه والنظاتر» لابن نجیم (ص۰)۷۵ و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص" ۰6۷ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص۸۸). 

(۳) انظر : «الموافقات» (۰)۲۳۳/۲ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/۳). 

(5) انظر: «الأشباه والنظاتر» لابن نجیم (ص۰)۸5 و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص ۰6۸۳ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص ۱۵۰). 
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٤‏ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 
0 2 يرتكب اش الضررين لاتقاء آ2 
كنت اعون لا ا بات 

۷ - دفع المضار مقدم على جلب المصالح"*. 
احا یط را 


كن و از تفه 
۰ - الضرورات تبیح المحظورات"". 


EEG‏ ان اه نی میا ليذ هذا نمی 
العظيم أكثر 2-6 ومراعاة لمصالح العباد من كثير من فقهائنا الیوم فد 
كانوا يحلون كل مشكلة في مجتمعهم باجتهادهم بما يوافق مصالح العباد 
العامة مستلهمين نصوص الشريعة الغراء» ومن المقرر عندهم أن الأحكام 
المبنية عل الاجتهاد تتخير بتغیر الزمان» وهناك قاعدة شرعية فى أضول 


(۱) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ص۰)۸۷ و«التقرير والتحریر» (۲7۹/۲)؛ 
و«شرح القواعد الفقهیة» (ص۰)۱۱5 و«قواعد الفقه» (ص۱۳۹). 

(۲) انظر: «درر الحکام شرح مجلة الأحکام» (۰)3۷۰/۲ و«مجموع الفتاوی» 
(۸/۲۰ (۰)۱۸۲/۲۳ (۳/۲۳ ۰0۳ (۰)۲۳/۳۰ و«إعلام الموقعین» (۲۷۹/۳). 

(۳) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ص۰)۸۷ و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص۸۲). 

() انظر: «شرح القواعد الفقهیة» (ص ۰۹۳ و«حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» 
(ص۰)۳۲ و«حاشية العدوي» (۰)1۷۱/۲ و«الفتاوی الفقهية الکبری» (۰)۳۹/۱ و«کشاف 
القناع» (4۹/۲). 

(۰) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ص۰)۸7 و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص۰)۸۹ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص ۱۱۰). 

() انظر : «قواعد الفقه» (ص۰)۸۹ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص۱۰۹). 

(۷) انظر: «الأشباه والنظاتر» لابن نجیم (ص۰)۸5 و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص۰)۸4 و«شرح القواعد الفقهیة» (ص۱۰۹). 
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الفقه تقول: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان""". 

وعندما يتغير الحكم لمصلحة زمنية لا يعني تعطيل النص الشرعي 
عمر بن الخطاب عندما قطع عطاء المؤلفة قلوبهم'" الوارد في القرآن 
ظاهره واعتبر سهم المؤلفة قلوبهم معللا بظروف زمنية تقتضي ذلك العطاء؛ 
لآن الإسلام لم يعد في حاجة لتأييدهم بل آصبح الاستمرار في إعطائهم 
مشجعاً لأصحاب النفوس الخبيثة على استغلال سهم التأليف على الإسلام 
استغلالاً سيعاً للحصول علی المال» وكذلك عندما آوقف حد السرقة عام 
المجاعة”" فقد لاحظ أنه ربما كانت السرقات بدافع الضرورة لا بدافع 
الاجرام. 

وقد عقد الامام ابن القیم فصلاً في کتابه القیم «أعلام الموقعین» 
تحت عنوان: تغير الفتوی واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد. 


وقال: «هلذا فصل عظيم النفع جداً. وقع بسبب الجهل به غلط 
عظيم علی الشريعة آوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما 
يعلم أن الشريعة الباهرة التي في آعلی رتب المصالح لا تأتي به؛ فان 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل 


)١(‏ انظر: «شرح القواعد الفقهية» (ص۱۲۹). 

(۲) صحيح: رواه أبو بكر بن آبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (4۲۰۲)؛ 
والطبري فى «التفسير» »)۱٦۸٥١(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۰)۱۳۹۲۸ وابن عساكر 
في تازيم دمشق» (۱۹۵/۹). قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: «رواته ثقات). 

(۳) ضعيف: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۰)۲۹۱۸4 وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(۱۸۹۹۰) ومن طریقه ابن حزم في «المخلئ» (۰)۳۶۳/۱۱ وضعفه الالباني في «رواء 


.)١١7/8( الغليل»‎ 
۱۷ 


الى جور اوسن اتر إلا ها ون انمض اه إل «العفيسلة وم 
الحكمة الين العبث فلیست من الشريعة وان آدخلت فيها بالتأویل». 


ومع الاسف أن بعض المشتغلین بالفقه الیوم جمدوا على آقوال فقهاء 
المذاهب» واعتبروا تلك الأقوال نصوصا شرعية لا يجوز الخروج عنها؛ 
انح الا شاه التي سكت عنها الفقهاء السابقون لعدم إثارتها في عصرهم. 
قال هؤلاء بمنعها وتحریمها لعدم ذکر الفقهاء لهاء وأصبح لا هم لهم الا 
المعارضة لكل إصلاح» فتراهم أحياناً یجمعون الادلة الضعيفة والغامضة 
لیجعلوها رکاماً وسداً في وجوه المصلحین. 


ج - کتمان العلم غير وارد: 

ولقد استغریت ما قراتة احيرا لبعض المختغلین بالفقه الاسلامی من 
معارضة لإقرار حقوق المؤلف بحجة تحريم كتمان العلم؛ لآن 0 5 
في نظرهم - تحول دون نشر الكتاب الاسلامي؛ ولعدم وجود نص شرعي 
على تلك الحمایة» وآن المقابل الذي يحصل عليه المؤلف لم يأت عن 
طريق معاوضة صحيحة تتفق مع المعاملات الشرعية التي قررها الفقهاء 
وفات هؤلاء أنهم عندما يجردون الكاتب الإسلامي من حقه في حماية 
إنتاجه إنما يتيحون الفرصة للتزوير والتلاعب في الكتب الإسلامية والدس 
فيها بما يتعارض مع أهداف الکاتب. فيعظم الضرر وتكبر المفسدة» ثم 
كيف يستطيع الكاتب أن يتفرغ للكتابة المتأنية العميقة إذا لم يتوفر له 
الدخل المناسب؟ 


ولا شك أنه اذا کانت جهة معينة هی التی تصرف عليه وتموله. 
فلا بد آن یکون انتاجه تحت تأثیر هذه الجهة. بینما الواجب أن پتحرر 
الکاتب من کل الموثرات الخارجية» وأن إقرار هذه الحقوق سیساعده على 


(۱) «إعلام الموقعین» (۳/۲). 


الاستغناء عما في أيدي الناس إلى جانب غزارة الإنتاج» وبالتالي سيؤدي 
ذلك إلى انتشار الكتاب الإسلامي» فكتمان العلم غير وارد هنا. 


قال الدكتور فتحي الدريني: «أما مسألة كتمان العلم الذي دل 
الحديث الشريف على تحريمه لزوما من التهديد والوعيد عليه امن كتم 
علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار" فلا ينقض ما تأصل في 
التشريع الإسلامي من أصل عتید» هو ما يقضي به من حق الملك في كل 
55 الجهد الإنساني لصاحبه. والمال جهد مجسّدء والله تعالی يقول: 
اکا كوا نوخ یی بالطل [البقرة: ۱۸۸] ويقول تعالی: «ولا خسوا 
0 ياء 4 [ الأعراف: »]۸١‏ والشيء أعم من أن يكون مادة أو معنی. 
هذا وكتمان العلم كاحتكار المنافع والخبرات والسلع حيث يخفيها أربابها 
تغالياً في أثمانها والناس في حاجة ماسة إليهاء ولم يقل أحد إن حرمة 
الاحتكار تستلزم شرعا بذل المادة المحتكرة مجانا ودون عوض. وبالسلع 
قوام الأبدان وبالفکر قوام الارواح والعقول» بل قوام المدنية والحضارة 
واه انیا آلکی مه لا اوه التقياء عیاض ایکون 
البيع بأثمان معقولة تحفظ الحق للفریقین دون وکس ولا شطط»"". 


آما الخوف من الکتاب التجاریین الذین لا هم لهم إلا الربح 
المادي» والناشرین الجشعین ففی الامکان معالجة تصرفات هؤلاء بواسطة 
الاجهزة انمختصة في کل بلد .هم العلم أن الکتاب التجاري غالبا ما یکون 
هزیلا لا یحظی باقبال القراء ولا يروج الا إذا وجد الکاتب من يعينه على 


(۱) حسن صحیح: رواه ابن ماجه في «السنن» (۰)۲15 والحاکم في «المستدرك» 
(۳7) وابن حبان في «صحيحه» (95) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۱۰۸۲۷) عن عبد الله بن عباس. ورواه آحمد فى «المسند» 
(۰)۱۰۹۲ وابن حبان في «صحیحه» (40)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (4۸۱۵)؛ 
وابن أي شيبة في «المصنف» (۲۱۹۸۳) عن آبي هريرة. وقال الالباني في «صحیح 
الترغيب والترهیب»» (۱۲۱): (( خن ن صححيح 1. 

(۲) «حق الابتكار فى الفقه الإسلامى المقارن» (ص ۱۰۰ - ۱۰۱). 


۱۹ 


شراء كتبه للمؤسسات العامة ليوزع بالمجان» أو يرغم على شرائه الطلاب 
في الجامعات بالثمن الذي يريده مؤلفه» ولا ننكر أن هناك مؤلفات قيمة لا 
تباع إلا إذا وجدت من يمد لها يد العون8 إلا بل ین اه رل ين الاس 
[آل عمران: ۱۱۲] فأخذ المؤلف للمال مقابل حقوقه من الناشر لا شك أن 
ذلك مال حلال» فقد أنفق جهده ووقته وماله من أجل إخراج ذلك الكتاب 
إلى حيز الوجودء والأصل في الأشياء الاباحت ومن يقول بتحريم شيء 
فعليه الدليل» والحرام من المال: هو الذي جاء عن طريق الربا والميسر 
والسرقة والغصب والاحتيال أو المتاجرة فى المحرمات كالخمر والحشيش» 
اما يا شا سان الحو لك راز ی نورين للك لو و ااا 
على حقوقه وعدم استئذانه في نشر كتبه جريمة يعاقب عليها الشرع› 
ويعوض التعويض المناسب؛ لأنه حق محترم ومال متقوم شرع كما أن له 
قيمة في العرف» والعرف أساس مالية الأشياء ومنشاً الحقوق» واسم المال 
يطلق علئ ما له قيمة وما لا يطرحه الناس؛ أي ما ينتفع به؛ لذلك قال 
تفای إن تیان كتوق مالا توب ۱۱ تف تاه وا 
للسمك "۰ فعلّقوا مالیتها على الانتفاع بهاء فكل ما جری فيه البذل والمنع 
بين الناس یعتبر مالا في الفقه الاسلامي يجوز التبایم فيه بشرط أن یکون 
غير محرم الانتفاع به في الشرع کالخمر وغیرها ولا یشترط أن تکون 
الأموال أعياناً بل يجوز أن تکون حقوقاً معنوية» وان كان الأصل في اللغة 
أن المال من التمول ‏ وهو الإحراز ‏ الا أن الاصطلاح الفقهي قد جعله 
يشمل الأعيان والمنافع كما عليه جمهور الفقهاء". 


فحق المؤلف إذن متفق عليه من كل الفقهاء حسب قواعدهم إلا أنه 


)١(‏ انظر: «الاقناع في فقه الامام أحمد» (۰)۵۹/۲ و«الفروع وتصحيح الفروع» 
«(A/D‏ و«المبدع» (۲۵۲/۳). 


(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۰)۱8۱/۱۱ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 


(۰)46۲/۳ و«الذخیرة» (۰)40۲/9 و«مغني المحتاج» (۰)۲/۲ و«الاشباه والنظائر» 
للسیوطی (ص۰)۵۱۸ و«المغنی» (۰):۳۱/9 و«مطالب آولی النهی» (۵۸۲/۳). 


۲۰ 


هل ينتقل للورثة حسب هذه القواعد؟ قد يفهم أنه لا ينتقل للورثة حسب 
قاعدة الأحناف فى انتقال الحقوق المجردة التی هی وصف شخصی 
للمورت 4 فتشبه ا والرأي» ولا علاقة لها 207 5 الأعيان اا 
کخیار الشرط في البیع وحق الشفعة ". بینما الشافعية والمالكية 
والحنابلة آن الحقوق المجردة تتقل الیل الورثه۳؟. وحجهة الأحناف آنه لا ين 
من دلیل سمعي في جواز نقل الحقوق إلى الورثث» وقالوا: إن حدیث امن 
ترك مالاً أو حقاً فلورئنه ومن ترك كلا وعبالاً فعلئ»“ ضعیف والثابت هو 
«من ترك مالا فلورثته . .2 الخ. أما «حقاً» فهي زيادة 0 الاين 


غير أن الأحناف أنفسهم يقولون: إن الحقوق التي يجوز أخذ بدل 
مالي عنها يجري فيها الإرث كحق القصاص وحق رد السلعة المعيبة» فانه 
عر للمشتري أن يأخذ قيمة نقصان سلعته بالعيب إذا تعذر ردهاء وفي 
مقابل القصاص يجوز أن يأخذ ولي الدم الدية» وقالوا: انه يجري الارث 
أيضاً في الحقوق المتعلقة بعين مادية مستقلة عن المورّث كحق الشرب 
خر صاحب الأرض المروية أن يسقي أرضه من الماء الذي اعتاد 
أن یسقیها منه» وحق المسیل وهو حق إجراء الماء في آرض جاره» وحق 
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ال دان حبق اا قوق بناء الع "وها" ان المولف شيل را 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص‌۰)۲۰۸ و«حاشية ابن عابدين» 
(۵۱۸/6). 
(۲) انظر: «الذخیرة» (۰)۳/۵ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» (۰)1۱/4 


و«مغني المحتاج» )4( و«المغني» ۹6۸ و«شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» 
(۲۳۱۸۲). 


(۳) متفق علیه: رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)۲۱۷۲ ومسلم فى «صحیحه» 
(۲۰۸۱۲) عن أبي هريرة ولفظه: «من ترك مالاً فلورئته. ومن ترك كلاً فإلينا». 
(8) انظر: «شرح فتح القدير» (19/5). 


(۰) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ۰۲۱۲ ۲۹۷)» و«البحر الرائق» 
(88/5). (8/لاده). و«حاشية ابن عابدين» (7/57/5), و«الجامع الصغير وشرحه النافع 


الكبير» (ص۳۲۱). 


۳۱ 


عن حقه فيكون الأحناف متفقين مع بقية الفقهاء في جواز انتقال حق 
التأليف إلى الورثة فى حالة وفاة المؤلف. 


د - الفقه الإسلامى يؤيد سن قانون حماية حقوق الإنتاج الذهنی: 

ومما تقدم نعلم أن الفقه الإسلامي يؤيد سن القوانين والأنظمة التي 
تدعو إليها الحاجة وتقتضيها المصلحة العامة على ألا تحلل ما حرمه الله 
في محكم تنزيله وسنة نبيه أو تحرم ما أحل الله فيهما. ومن هذه القوانين 
التي يؤيد سنّها الفقه الاسلامي: قانون حماية حقوق الإنتاج الذهني المادية 
والادبية. وباتفاق دول العالم علئ صيانة هذه الحقوق وحمايتها يجعل ذلك 
عرفاً عاماً لا يستطيع أحد أن یتجاهله؛ فتقارب المسافات بسبب سرعة 
المواصلات جعل الدول كلها متصلة بعضها ببعض كأنها بلد واحد. وقد 
وفيت قن ها توف الشووط القن هه ی وا فى نظ الفقه 
الاسلامي وهذه الشروط هي : 

۱ - آلا یخالف نصا. 

۲ آن یکون غالبا مطردا. 

۳ - أن يتحتّم العمل بمقتضاه في نظر الناس. 


قال ابن العربي في کتابه «أحكام القرآن»» عن العادة - وهي كلمة 
مرادفة للعرف - : «هی دلیل آصولی بنی الله عليه الااحکام وربط به الحلال 
والحرام»7. وأصبح من القواعد الفقهية المقررة: 


5-5 العادة ا 


(۱) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲۸۹/۶). 


(۲) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۰)۹۳ و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص۰)۸۹ و«شرح القواعد الفقهية» (ص؛ ۱۲). 


۳۲ 


اا یھ العف كا ا باه ۳ 
ومن يتتبع کتب الفقه یجد كثيراً من الأحكام بني على العرف؛ 
فالااستصناع آجازه الفقهاء لجریان العرف العام به» وإنما اعتبر الفقهاء 
العرف تأسياً بالشارع الحکیم؛ إذ أقرَّ الکثیر من آعراف العرب وعاداتها 
قبل الاسلام بعد أن نظمها لهم مثل عقود البیع والمضاربة والاجارة وفرض 
الدية علی العاقلة. ولم لْمْ من دنك الا الضار کالربا والمیسر والتبني 
وان اا من ال اه وال تنا و ی ارف وان عم 
ہت 59 [الأعراف] وفی الأثر: ها اوه یشان حتاف كنف ال 
(Y)‏ 
حسن) 
وناك قن ذلك ییاز تقول ميدن :رذ قوفن اه از تلا 
الإنتاج الذهني بصورة عامة» وليس هناك ما يدعو للتردد في ذلك. وهذا 
رأي جمهرة من الفقهاء المعاصرين منهم : 
١‏ الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة 
۲ - والدکتور فتحي الدريني. 
۳ - والشیخ عبد الحمید طهماز. 
٤‏ - والمفکر الاسلامي الشیخ آبو الحسن الندوي. 
0 2 والدكتور يو سف القرضاوي. 


(۱) انظر: «المبسوط» للسرخسی (۷۳/۱۹) (۰)۳۹۳/۳۰ و«حاشية ابن عابدين» 
9 و«درر الحکام شرح مجلة الأحکام» (47/۱ و«شرح فتح القدیر» 
۰)4٩۹۲/۱۷(‏ و«قواعد الفقه» (ص۷). 

(۲) صحیح واه انح في «المسند» (۳۲۰۰) والحاکم في «المستدرك» (48719)» - 


۳۳ 


وغيرهم من العلماء والفقهای ولم يقف معارضاً لذلك إلا القلة. 
منهم: الشيخ تقي الدين النبهاني"". ولم يكن مع هذه القلة أي حجة من 
كتاب أو سنةء وغاية ما يمكن أن يستدلوا به هو القیاس ولو سلمنا 
بوجاهة استدلالهم فإن القياس يترك للمصلحة الراجحة كما هو معروف في 
أصول الفقه. والحق أحق أن يتبع. والله ولي التوفيق. 


مقن هه منت مه 
ای عدي وه دج 


= والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۲۰۲) عن ابن مسعود موقوفاً علیه. وصححه الالباني 
فى «السلسلة الضعیفة» (۱۷/۲). 
(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۳۱/۰). 


۳ 


التنازل عن الحقوق المعنوية بمقابل 


أجاز العلماء التنازل بمقابل في الحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري 
والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار. 

فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 
الخامس بالكويت القرار الآتي: 

«إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالکویت من ۱ 1ن > جمادی الاولین ۱۰۹ ه/ ۱۰ لین ۱۵ کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۸۸م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الاعضاء والخبراء 
في موضوع (الحقوق المعنویة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر : 

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامات التجارية والتألیف 
والاختراع أو الابتکار هي حقوق خاصة لاصحابها آصبح لها في العرف 
المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا 
فلا يجوز الاعتداء علیها. 

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة 
التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفی الغرر والتدليس والغش باعتبار 
أن ذلك أصبح حقاً مالياً. 

ثالثاً: حقوق التأليف أو الاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها 
ى التصرفم فیها ولا يصوت الاعتداه عله 


(۱) انظر : «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثاني السنة الأول محرم صفر ربیع الأول 
۰ هه = أغسطس سبتمبر آکتوبر ۱۹۸۹م. و«مجلة مجمع الفقه الاسلامي» (۲۰۹۵/۰). 


Yo 


ومما قاله العلماء: إن بيع الكلاب لا يجوز لأنها نجست. لكن في 
حالة كلاب الصيد وكلاب الحراسة التي ينتفع بها الناس يجوز التنازل عن 
مفعتها بمقابل "۴ وکذلك الارض التي بحجرها لاحیائها لا بجوز بیعها قبل 
أذ وان يعارل ها المح ساسا ها ای میرکت 
من المخارج الجائزة تخفیفاً على الناس. 


وشیخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذکر صوراً من المسائل التي یعتبرها 
البعض من الحیل لأخذ الربا ومنها بيع العينة قال: «وأصل هذا الباب: أن 
الأعمال بالنیات» وانما لكل امری ما نوی فان كان قد نوی ما أحله الله 
فلا بأس» ون نوی ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فان له ما نوی. والشرط 
بين الناس ما عدوه شرطاً كما أن البیع بينهم ما عدوه بيعاً. والاجارة بینهم 
ما عدوه إجارة» وكذلك النکاح بينهم ما عدوه نكاحاء فان الله ذکر البیع 
والنكاح وغيرهما في کتابه ولم يود لدل حد في الشرع ولا له حد في 
الفقه. 

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحرء وتارة بالعرف كالقبض 
والتفريق. 


وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وغير ذلك فما تواطأ 
الناس غلك شرط وتعاقدوا فهذا شرط عند آهل العرف»". 

ونض الفقهاء علق آنه یجوز أن ازل من له حق الشفعة ا 
بل جوا دلت: سا لسن EEA‏ وقیاس عر E KER SE‏ 


(۱) جواز بیع الکلب المآذون في اتخاذه قول عند المالكية. انظر : «الفواکه الدواني» 
( (۰۱۱۳۰/۳ ۰۱۱۳۱ و«مواهب الجلیل» (۷۰/۰). 

(۲) انظر: «شرح منتهی الارادات» (۳۲۸/۲). 

.)٤٤۸ - 8۷/۲ ٩( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

(8) انظر: «منح الجلیل» (۲۰۱/۷). 


۳۹ 


الحضانة» وبما أنها حق للولد أيضاً فللام الرجوع سواء تركتها للأب 
۲ ۲ ۲ 0( 
بعوض او بغیر عوض . 


وفي «فتاوی الشیخ محمد رشيد رضا»: ان آصول الشاطبي التي 
حققها في کتاب المقاصد تبني أحكام الشريعة كلها على آساسي : مراعاة 
مصالح الخلق ودفع المفاسد عنهم في الأمور الثلاثة: الضروریات 
والحاجیات والتحسینیات. والضروریات هی الکلیات الخمس المشهورة 
حفظ الدین» والنفس والنسل والمال؛ تا 


وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح قاعدته الثانية في العقود 
حرامها وحلالها فصلاً فیما عمت به البلوی ومست إليه الحاجة في کثیر 
من بلاد الاسلام من إجارة الارض المشتملة على الغراس والمباني التي 
اختلف الفقهاء في آحکام إجارتهاء فأطال الکلام فيهاء وذکر ما للناس من 
الحیل لاستباحة المحظور منها" ٠‏ ثم أت بقاعدة عامة في يسر الشريعة» 
وهو ما نریده من کلامه فقال - جزاه الله خيرا -: 


(فالمقصود المعقود عليه ظاهر والذین لا یحتالون أو یحتالون وقد 
ظهر لهم فساد هذه الحيلة هم بين أمرين: ما أن یفعلوا ذلك للحاجة 
ویعتقدوا آنهم فاعلون اللمحرم» كما رأینا غليه. آکثر الناس» وما أن يتركوا 
ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هلذه المعاملة» فيدخل عليهم من 
الضرر والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله. وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو 
اثنان» فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي بها 
قیاق ا ع ها فال هی فنا ع تكن و 


مر مهم 


- ۱4۵/۱( انظر: «حاشية ابن عابدین» (۰)959۹/۲ و«البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
.)645 

(۲) «فتاوی الشيخ محمد رشيد رضا» »)۱۷٤١/١(‏ و«مجلة المنار» (۷۳۳/۲4). 
وانظر: «الموافقات للشاطبى» (۱۷/۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» ٥٥/۲۹(‏ - 58). 


۳۷ 


وو صح 


حر 4 [الحج: [VA‏ وقال تعاليل: رید له لَه بكم اش و برد بکم 
ا [البقرة: ۱۸۵] وقال تعاليل: برد الله أن مت ع4 [النساء: ۲۸]. 
وفي «الصحيحين» : «إنما بعثتم ف «يسروا ولا تو «ليعلم 
اليهود أن في ديننا سعة”" فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج 
وهو منتي شرعا. والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن 
الامة التزامه قط؛ لما فيه من الفساد الذي لا يطاق. فعلم أنه ليس بحرام 
بل هو آشد من الاغلال والاصار التي كانت علی بني اسرائیل» 
ووضعها الله عنا على لسان محمد ئة . 


ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله 
تعالی : #فَمَن اضطر غَيْرَ باع ولا عار فلا إِنْمَ عَ4 [البقرة: ۱۷۳]) وقوله: 
فمن اضَطرّ في مخبصَة عر متجانف لاثم فد اه ع یمه [الماندة: ٩0۲۳‏ 


فالقاعدة الشرعية المستندة إلى نص هذه الات العامة لجميع آحکام 
الشريعة هي: أن المحرم لذاته - وهو ما كان ضارا بذاته - يباح للضرورة» 
ليها نامه اام لي ایا كان محرماً لسد الذريعة يباح 
للمصلحة الراجحة ولا ر يشترط فيه الضرورة» وقد شرح د المحقق ابن 
القيم في بحث الربا من كتابه «إعلام الموقعين» فإنه أثبت أن صنعة الحلية 
لها قيمة» فليس من الربا أن تباع بأكثر من وزنها دراهم إن كانت فضة» أو 
ار ان كانت هی وهنا وك ود وله 


(۱) رواه البخاري في «صحيحه» (۲۱۷) عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «صحيحه» (۰)1۹ ومسلم في «صحیحه» (51751) 
عن ف بن مالك. 

(۳) صحیح : واه الحمد في «المسند» (۰)۲۸۹۹ والحميدي في «المسند» (55؟) عن 
عائشة. ورواه الحارث بن أبي آسامة في «المسند» (857) عن الشعبي مرسلا. وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٤٤١/٤(‏ بمجموع طرقه. 

(6) «مجموع الفتاوئ» (۱۳/۲۹ - 55). 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (۱۵۹/۲) وما بعدها. 


۳۸ 


«يوضحه أن تحريم ربا الفضل. إنما كان سداً للذريعة كما تقدم 
بيانه» وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا 
من ربا الفضل» وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر 
النظر المحرم. 

وكذلك تحریم الذهب والحریر علیل الرجال خر مالسد ذريعة التشبه 
بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. 

وکذنك ينبفي أنه اع بیم الحلبة المصوغة صياغة مباحة بأکثر من 
وزنها؛ لآن الحاجة تدعو إلى دلك» وتحریم التفاضل انما كان سداً 
للذريعة. فهذا محض القیاس ومفتضی آصول الشرع ولا تتم مصلحة 
الناس إلا به أو بالحیل» والحیل باطلة في الشرع»۳. 


ری هنه مل هله 
eu‏ عات وه دجتل 


(۱) «إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 


۳۹ 


هناك نظريتان فى فقه المعاملات فى الفقه الإسلامى: 


الاأولی : نظرية متشددة تأخذ بمبداً منع كل معاملة قد يفهم منها 
محاولة الوصول إل حيازة النقود بواسطة بيع وشراء عين » مثل عملية بيع 
العينة وبيع التورق. 


فبيع العينة: أن يشتري من البائع بضاعة بثمن آعلی ويبيعها له بثمن 
اق “اع فا E‏ ال داش ۵ يول بت دعر ره الا 
إذا ذهب إلى بنك ربوي مثلا E‏ منه ا بفائدة» وقد تتضاعف 
عليه الفوائد إذا لم يستطع أن يدفعها في مواعيدها. 


وأما بيع التورق: فيشتري البضاعة ويبيعها لشخص ثالث بأقل من 
اللمن الذي اشتراها به لیستفید بالمبلغ". 


وقد آجاز فقهاء المذهب الشافعي بیع العينة لعدم وجود نص صحیح 
یعتمد عليه في مسائل التحلیل والتحریم"۳. 


() انظر: «البحر الرائق» (۰)۲۰7/۷ و«القوانين الفقهية» (ص۰)۱۷۱ و«روضة 
الطالبین» (۱۰/۳ - 4۱۷). 

(۲) انظر: «الانصاف» (۰)۲۲/4 و«کشاف القناع» (۱۸۲/۳). 

(۳) انظر: «الأم» (۳۸/۲ - ۰0۳۹ و«المجموع شرح المهذب» (۱۵۳/۱۰/۱۰ - ۰)۱۵۲ 
و«روضة الطالبین» (۶۱۱/۳ - ۰4۱۷ و«مغني المحتاج» (۳۹/۲). 


و« 


الحنبلي بيع صحيح وجائز وليس فيه أي حرمة فلا يمنعه ا 


ونری في هذا العصر بدلا من آن نسد الابواب آمام الناس لحل 
مشاکلهم المالية» ونلجتهم إلى آخذ القرض بفائدة» ونوقع الناس في 
الحرام الواضح الصریح. الاولی أن نأخذ بالنظرية غير المتشددة» وهي 
مذهب الشافعية والحنابلة فى هذه المعاملة. 

وقد أفتئ الشیخ عبد العزیز بن باز ي بجواز بیع التورق"". 

والكل يعرف حرص الشيخ عبد العزيز بن باز في الأخذ بالأحوط 


أما ما يقال: إن هذه البيوع حيلة للربا. فنحن نقول: إنها طريقة 
للتخلص من الربا فبدلاً من أن تعسر على الناس» وتحملهم على أن يأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة ‏ كما كان الحال في الجاهلية وما هو اليوم في 
البنوك الربوية - فالاولی أن نأخذ بقول الفقهاء الميسرين في هذه المسائل» 
فبیع العينة والتورق لیس رب وإذا أراد المسلم أن يبتعد عن الشبهة ولا 
یتعامل بالعينة والتورق وهو في غنی عنهماء فالامر إليه» ویخرج من 
الخلاف» ولکن لا نقول له: إن هذا البيع حرام ما دام في المذاهب 
الاسلامية خلاف بين الفقهاء. 


وأهل الجاهلية عندما اعترضوا على تحریم الربا لوا نا اي یثل 
الربرا # [البقرة: 0۲۲۷۰ ورد علیهم القرآن بقوله: ول أله اه 
یره [البقرة: ۲۲۷۰ ولم يزد على دلك. وإذا فتحنا الباب للقياس في كل 
شيء لن نصل إلى حل في أي مسألة. 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٠١١ _ ٠١۳/۱١/۱۰(‏ و«الإنصاف» (۲۳/4). 
(۲) «مجموع فتاوئ ابن باز» .)0١-250/19(‏ 


۳۱ 


وقد ناقش المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مسألة التورق 
وأصدر القرار الاتي : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من له نبى بعده سيدنا محمد 
د صلی الّه علیه وعلی اله وصحبه - آما بعد: 


فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في 
دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المکرمة التي بدأت یوم السبت ۱۱ 
رجب ۱۶۱۹ه الموافق ۱۹۹۸/۱۰/۳۱ قد نظر في موضوع: حکم بيع 
التورق. وبعد التداول والمناقشة والرجوع الی الادلة والقواعد الشرعية 
وکلام العلماء في هذه المسألة» قرر المجلس ما يلي : 


أولاً: أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملکه بئمن 
مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق). 

نان 1ن اگوی هلا ناف شرف وی مان وی E‏ 
الأصل في البیوع الاباحة لقوله تعالی: وَل لَه اي عنم الا 
[البقرة: ۲۷۰] ولم یظهر في البیع ربا قصداً ولا صورة» ولأن الحاجة داعية 
إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غیرها. 

الا : جواز هذا البیم مشروط بآن لا یبیم المشتري السلعة بثمن انل 
مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بواسطة. فان فعل فقد 
وقعا في بیع العينة المحرم شرعاً؛ لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً 
ما 

رابعاً : أن المجلس وهو یقرر ذلك يوصي المسلمین بالعمل بما 
شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب آموالهم طيبة بها 
نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا یتبعه من ولا أدّی» وهو من أجل آنواع 
الانفاق في سبیل الله تعالی؛ لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين 
المسلمین وتفریج کرباتهم وسد حاجتهم وانقاذهم من الاثقال بالدیون 

۳۲ 


والوقوع في المعاملات الربوية. وإن النصوص الشرعية في ثواب القرض 
الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفی» كما يتعين على المستقرض التحلي 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء والحمد لله رب العالمين. 


هناك تورق يقال له: التورق المصرفي. وقد منع بعض الباحثين هذه 
العملية» وقالوا بعدم جواز التورق المصرفي. وجاء في الأبحاث التي 
قدمت إلى ندوة البركة أن التورق المصرفي وهو: أن يقوم المصرف 
الاسلامي بالاتفاق مع شخص ممن يحتاجون إلى النقد على أن يبيعه سلعة 
إلى أجل بثمن آعلی من سعر يومهاء ثم يوكل المشتري المصرف الإسلامي 
ليبيع له ذات السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى 
يه الستلعه ايمول الجشوتق بدلاف عل الم ا ايه مسر له 
للمصرف بالثمن الأكثر. ففي هذه المعاملة هناك اتفاق بين المصرف 
والمتورق على أن يقوم الأول ببيع السلعة بالنقد نيابة عن المتورق. 


ویقول الذین منعوا هذه العملية وقالوا بعدم جوازها: إن التورق 
المصرفي بجميع أنواعه يأخذ صورة البيع الصحيح› ولكن جوهره يفضي 
إلى شبهة ربوية تتمثل في شراء المتورق بالكثير في مقابل الأجل ويبيع 
بالنقد القليل» فإذا استبعدنا السلعة صارت المعاملة من قبيل القرض بشرط 
الزيادة. 


وواضح أنه ليس في أحكام الشرع ما يمنع البائع من بيع السلعة بثمن 
أعلئ إذا كان الثمن مؤجلاً. وإنما الممنوع أن يبيع البائع السلعة بثمن 
مؤجل فإذا حل الأجل ولم يدفع المدين الدين الذي عليه طلب الدائن من 
المدين زيادة مقابل الأجل وقال له: إما أن تقضى أو تربى ‏ كما كان 
شكال اهن لماعي تکریاد لها اقيم الشلعة رسدن أعتر سا 
اشتریتها به فلیس برب وکل التجار في جسيم البلاد وفي کل العهود 
یشعرون السلعة من أجل آن بنیعوها باکفر من.شمنها حالا أو عوكلا فاذا 


۳۳ 


حل الأجل ولم يدفع المشتري الثمن فليس للبائع شيء مقابل الأجل. 
وليس له أن يطالبه إلا بالثمن المتفق عليه عند البيع» وإذا وكل مالك 
السلعة المصرف فى بیعها لیستوفی حقه فذلك جائز» فمن أبن جاءث 
الحرمة إذن؟ بل إن هذه المعاملة لا تجعل المحتاج إلى السيولة يذهب إلى 
بنك ربوي ویأخذ نقداً بفائدة. والغریب أن یقول آحد المانعین والقائلین 
رها وانما رع الستو له اقا امات امه وضون ال 
السیولة» وهذا لا يجوّزه آحد من الفقهاء حسب قول هذا القائل. 


ولا ندري مّن قال من الفقهاء: إن الحصول على السيولة ممنوع إذا 
اتخذت السلعة وسيلة له؟ فهل عندما يبيع الناس السلع من أجل الحصول 
على السيولة لوفاء ديونهم وشراء ما بریدون مما یحتاجونه هل هذا ممنوع؟ 
لسن هداك مات ا القتريغة ال امه لا الربا وه ر 
بالفائدة - كما تجریها البنوك التقليدية - آما مسألة التورق فهی من معاملات 
البيع» وعلماژنا الأوائل الذین آباحوا التورق آباحوه من ات التخلص من 
الربا» والذي يريد القرض الحسن قد لا یجده. والتورق لیس فيه قرض 
جر نفعاً. وبعضهم اعتبره حيلة فلم یجزه. وأولئك العلماء الذین اعتبروه 
حيلة في عصرهم لو کانوا موجودین في هذا العصر ورآوا معاملات البنوك 
وفوائد القروض فیها لأجازوا التخلص من الربا عن طریق العينة والتورق 
وأي حيلة فیها تخلص من ربا القرض. 
آما القول بأن ربح بیع العينة والتورق مثل الربا فهو ممائل لمنطق 
الجاهلية الذين قالوا: إنما البیع مثل الربا. 
فعلین علماء الفقه الاسلامی فى هذا العصر أن پحرموا فقط ما حرمه 
EG CH‏ رف ]توش 
طريق القیاس فان الأصل في المعاملات والبيوع والعقود الإباحة» ولا 
يحرم إلا ما ورد نص صحيح صريح بتحریمه» وسد الذريعة هنا ليس في 
۳ 


التحريم بل في التسهيل على الناس حتى لا يلجؤوا إلى البنوك ا 
أجل السيولة» فالهدف من التورق هو الحصول على السيولة وكذلك بيع 
العينة. 


فتعريف التورق - كما قال الفقهاء ‏ : أن يشتري السلعة نسيئة 
ويبيعها نقداً لثالث. ومعناها في اللغة: المال من الدراهم من الورق (بكسر 


۱ تم 5 ۰ )0 
الراء). واستورق الرجل: أي طلب الورق فهو مستورق . 


والعینة: أن يبيع الرجل السلعة نسيئة ثم یشتریها بأقل مما باعها به 
نقداً من مشتریها. قال الامام النووي في «روضة الطالبین» : 


اليس من المناهي بیع العينة (بکسر العين المهملة وبعد الیاء نون) 
وهو: أن يبيع غيره شيا بثمن موجل ویسلمه إليه ثم يشريه قبل قبض الثمن 
بأقل من ذلك الثمن نقداً. وکذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه 
إلى أجل سواء قبض الثمن الأول آم لا وسواء صارت العينة عادة له غالبة 
في البلد أم لا. هذا هو الصحیح المعروف في کتب الاصحاب. وأفتئ 
الاستاذ آبو اسحق الاسفراييني والشیخ آبو محمد بأنه إذا صار عادة له 
صار البيع الثاني کالمشروط في الأول فیبطلان جميعاً”". 


وسميت عينة من عين المبيع. فالتورق والعينة أباحها من آباحها من 
الفقهاء من أجل الحصول على النقد وهو السيولت ولا شك أن هذين 
العقدين يعتبران تخلصاً من الفوائد المحرمة التي قد تتضاعف على الانسان 
ما شفده كل ماله و عليه الديرة: الستراكمة: 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۰)۲۲/4 و«كشاف القناع» (/42187. و«الفائق في غريب 
الحديث والأثر» (۰)۱۰۸/۲ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» (؟/777). و«الزاهر فى 
غریت القاظ العاف ا ۲۱ ۱ 

(۲) «روضة الطالبین» (۶۱7/۳ - 4۱۷). 


o 


المصارف الإسلامية وهو رئيس هيئات الرقابة الشرعية في بعض المصارف 
الإسلامية - تحفظات على بعض المعاملات التي تجريها المصارف 
الإسلامية» ويطالب بأن تقوم المصارف بالتخلص من المعاملات التي فيها 
خلافات فقهية» وأن تبتعد عن الشبهات ما أمكنها ذلك. 

وقد جاء في كتابه «بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف 
الإسلامية» : 


«إن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات الا ما اشتمل على ظلم 
وهو اا تحريم الربا والاحتکار والغخش ونحوهك أو خشي منه أن يؤدي 
وك 5 1 5 20 
إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر»""''. 
وقال: 


«إن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق 
رعاية لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين وما 
ابتلوا به من كثرة المغريات بالائم والمعوقات عن الخير؛ ولهذا كان على 
أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع على حين لا 
يتساهلون في قضايا الاصول» ومن كان يعمل بالأحوط فهذا حسن إذا كان 
ذلك لنفسه وأولي العزم من المؤمنين. 

آما من کان یفتی الناس عامة آو یکتب للجماهیر كانة فینبغی أن 
یکون شعاره التیسیر لا التعسیر والتبشیر لا التنفیر اتباعاً لسنة النبي كيد 
لمعاذ وأبي موسی حين بعثهما إلى اليمن فقال: «یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا 
تنفرا»“ وقال: «نما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین»"" وهذا یجعل 


)۱ «بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الاسلامیة» (ص 1 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۸۷۳ ومسلم في «صحیحه» 
(40۲۳) عن ابي موسی. 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» (۲۱۷) عن أبي هريرة. 


۳۹ 


الفقيه يستحضر الرخص؛ فان الله يحب أن تؤتئ رخصه ويقدر الأعذار 
م ویبحت عن تس ورفع الحرج والتخفيف عن العامة رد 
ا 00-6 وق لاسن صَعِيعًا 409 [الساء]. 


ولهذا رأينا علماءنا السابقين إذا نظروا فى معاملة عمّت بها البلوی 
يحتمل تكييفها وجهين آحدهما يميل إلى جهة الاباحة والآخر إلى جهة 
الحظر نجدهم يرجحون الاتجاه إلى التخفيف والترخيص معللين بهذه 
الاو یخی لبوا فاك انس قد لا 

وقال: 

«والسوال الذي یطرح نفسه قبل غيره» ما حقيقة هذا النوع من البيع 
أو التعامل؟ وهنا أريد أن أصور المسألة ا ی في صورة واقعة 
عملية ليمكن إصدار الحكم فيها بعد تصورها. 

ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي وقال له: أنا صاحب 
مستشفی لعلاج أمراض القلب» وأريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء 
العملیات الجراحية القلبية من الشركة الفلانية بألمانیا أو بالولایات المتحدة 
الربوية لاأستلف عن طريقها ما آرید وآدفع الفائدة المقررة المحرمة. فهل 
یستطیع المصرف الاسلامي أن يساعدني في هذا الامر دون أن آتورط في 
الربا؟ هل یستطیع المصرف أن يشتري لي ما آرید بربح معقول على أن 
آدفع له الثمن بعد مدة محددة فأستفيد بتشغیل مستشفاي ویستفید بتشغیل 
ماله ویستفید المجتمع من وراء ذلك التعاون؟ 

قال مسوول المصرف: نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه 
الأجهزة بالمواصفات التی تحددهاء ومن الجهة التی تعینها على أن تربحه 


.)۳۰ «بيع المرابحة للامر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامية» (ص‎ )١( 


۳۷ 


لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة ويحوزها بالفعل 
بنفسه أو عن طريق وكيله؛ حتئ يكون البيع لما ملكه بالفعل» فكل ما بين 
المصرف وبينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة وحيازتها. 


قال العميل: المصرف إذن هو المسؤول عن شراء الأجهزة المطلوبة 
ودفع ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرهاء فإذا هلكت كانت عل 
ضمانه وتحت مسوولیته. وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد 
بالعيب كما هو مقرر شرعاً. 


قال المسؤول: نعم بكل تأكيد. ولكن الذي يخشاه المصرف أن 
يحقق رغبتك » ويجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة» فإذا تم 
يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليهاء أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة 
طويلة» وفي هذا تعطيل للمال وإضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين 
اتتمنوا إدارة المصرف على حسن تثميرها لأموالهم. 

قال العميل صاحب المستشفی : إن المسلم إذا وعد لم يخلف» وأنا 
معد أن .اک عا تفشو تدا با الأ غيزة بحل حضو رها باك 
المتفق عليه الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف والربح المسمی مقداراً أو 
لي أن لا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثرء أو غلت 
الشلعه الوطلوة ف لبوق غلاع بي 

قال المسؤول: المصرف يفا ملتزم بوعده ومستعد لكتابة تعهد بهذا 

قال العميل: اتفقنا. 

قال المسؤول: إذن نستطيع أن نوقع بیننا على هذا في صورة طلب 


۳/۸ 


المصرف السلعة وحازها وقعنا عقداً آخر بالبيع علئ أساس الاتفاق السابق. 


هذه هي الصورة التي اشتهر تسميتها باسم: بيع المرابحة للآمر 
بالشراء. وهی التی ثار حولها لدل .وكير القیل والقال»". 


وقال: 


اماما قعل + انیا ليست أكشر مزع یله لا کل ار با تواسختطاال 
الحرام» وقد جاء الشرع بابطال الحیل والتندید بأصحابها من البهود ومن 
حذا حذوهم» فنقول : 


نحن آشد منکم حرباً على الربا وأهله» وما قامت المصارف 
والمسسات الاقتصادية الاسلامية إلا لتطهیر مجتمعاتنا من رجسه ورفع 
بلواه عن الأمة» كما آننا لا نبیح بحال من الأحوال التحایل على استباحة 
ما حرم الله ولا اسقاط ما فرض الله» فنحن نرفض مثل هذه الحیل 
ونقاومها ولا نعترف بها؛ لأنها تضاد شرع الله تعالی وما قصد إليه من 
إقامة المصالح ودرء المفاسد. ولکن أين الربا؟ وأين الحرام هنا؟ وأين 
التحایل في الصورة التي ذکرناها؟ وهل يجوز لنا أن نتهم المسلمین بالباطل 
مع أن الأصل حمل حال المسلم على الصلاح؟ أو نفسر آعمالهم بسوء 
الظن والظن آکذب الحدیث؟ وبعض الظن إثم؟ 

قالوا: إن القصد من العملية كلها هو الربا والحصول على النقود 
التي كان یحصل علیها العمیل من البنك الربوي فالنتيجة واحدة وان 
تغیرت الصورة والعنوان. فانها ليست من البیع والشراء في شيء؛ فان 
المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال» والمصرف لم 
يشتر هذه السلعة الا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري» ولیس له قصد 
في شرائها. 


.)۳۵ «بيع المرابحة للامر بالشراء كما تجریه المصارف الاسلامیة» (ص‎ )١( 


۳۹ 


ونقول: إن هذا الكلام ليس صحيحاً في تصوير الواقع؛ فالمصرف 
يشتري حقيقة» ولكنه يشتري ليبيع لغيره كما يفعل أي تاجرء وليس من 
ضرورة الشراء الحلال أن يشتري 5-7 ء للانتفاع أو القنية أو الاستهلاك 
الشخصي. والعمیل الذي طلب من المصرف الاسلامي أن يشتري له السلعة 
يريد شراء‌ها حقيقة لا صورة ولا حيلة کالطبیب الذي ذکرنا أنه يريد شراء 
أجهزة» ولجوء مثله إلى المصرف الاسلامی ليشتري له السلعة المقصودة له 
أمر منطقي؛ لأن مهمة المصرف أن 3 الخدمة والمساعدة للمتعاملین 
معف ومن ذلك أن يشتري لهم السلعة بما يملك من ماله ويبيعها لهم بربح 
مقبول نقداً أو لاجل. وأخذ الربح المعتاد على السلعة لا یجعلها حرام 
وبیعها إلى المشتري بأجل لا یجعلها أيضاً حراماًء المهم أن هنا قصداً إلى 
بيع وشراء حقيقيين لا صوريين» وليس المقصود الاحتيال لأخذ النقود 
بالرباء والذين استدلوا بما نقله ابن تيمية عن ابن عباس: (إذا استقمت 
بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم»۳ لم یفهموا مراد ابن عباس ولا 
ابن تيمية؛ فقد نقل ذلك ابن تيمية وقال: «فبیّن أنه إذا قوّم السلعة بدراهم 
ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم والاعمال بالنيات» 


وهه تسا العو 


وعلق الشیخ یوسف في الحاشية علی ذلك بقوله: «هذا التورق الذي 
ذکره ابن تيمية آجازته هيئة کبار العلماء فى المملكة السعودية بناءً على 
المفتی به في مذهب آحمد"". فما قول |خواننا المتشددین؟»"*. 


آما العالم الفاضل الشیخ الدکتور علي السالوس فقد قال في بحث له 
عن العينة والتورق قدّمه إلى المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في 


.)۱۵۰۲۸( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (417/۲۹). 

(۳) انظر : «أبحاث هيئة کبار العلماء» (1۲۹/4). 

(6) «بیع المرابحة للامر بالشراء كما تجریه المصارف الاسلامیة» (ص ۱ - 8۲). 


۶ 


دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من ۱٩‏ - ۲ 
۸ سم الذي يوافقه ۱۳ - ۱۸ /۲۰۰۳/۱۲م: 


«شاع في عصرنا أن العينة هي الشراء بثمن مؤجل» ویقوم المشتري 
ببيع ما اشتراه من الباتع نفسه بثمن آقل نقداء فان باع لغیر البائع فليس من 
الع اها “هو توریب ولت ميد عة سنوات أن سماحة الشیخ عبد 
العزیز فين باز - رحمه اله رحمة واسعة - أف بحل التورق» فشددت الرخال 
إليه وتحدئت معه في هذا الموضوع ومما بت 
الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم في تحریم التورق» ثم فوجئت بعد ذلك 
بقرار المجمع الموقر بأن التورق جائز شرعاً. وبه قال جمهور العلماء! 


فتحدثت مع سعادة الأمين العام بضرورة إعادة النظر في هذا القرار 
وبحث الموضوع من جديد» فيبدو أن الأبحاث التي قدمت للمجمع آنذاك 
لم تكن دقيقة» ولم يحضر تلك الدورة إلا )٩(‏ فقط من أصحاب الفضيلة 
أعضاء المجمع؛ وما ثبت عن الإمامين مالك وأحمد وغيرهما من جمهور 
العلماء هو عدم جواز التورق وليس الجواز. .٠..‏ 

وقال فضيلته في البحث - تحت عنوان المبحث السادس التورق 
المصرفي 3 


«انتشرت عمليات التورق في عصرنا بشكل غير مسبوق» وكان للفتوى 
التي أصدرها مجمع الفقه Es‏ العالم الإسلامي دور كبير في هذا 
الانتشار» وعلی الأخص آنه نسب اباحة التورق لجمهور العلماء؛ لان 
الاصل في البیوع الاباحة» وقرر أنه لم یظهر في هذا البیع رباً لا قسط 
و N‏ ی رارق رل شخ حون 
عند التعامل بالتورق حتئ في غير الحاجة فضلاً عن الضرورة ثم فوجئنا 
فعض SE‏ أن العومافتيا لواقم تا اساسا هه 
الفتوی في تطبيق أداة تمويلية جديدة تعرف بالتورق المصرفي. فما حقيقة 
هذا التورق؟ وکیف يطبّق؟ ۱ 


٤١ 


اطلعت على نشرة تعريفية أصدرها البنك الأهلي التجاري بالسعودية 
(الخدمات المصرفية الإسلامية) ووصلني بحث عن تطبيقات التورق 
واستخداماته في العمل المصرفي الاسلامي للدكتور موسی آدم عیسی الذي 
يعمل بالإدارة التي أصدرت النشرة. ووجدت في البحث ما يغني عن 
العشرة نايا اون با که میم تسوا لتق تمدن الخو 
بيان التطبيقات العملية للتورق من خلال المصارف». 


ثم شرح الشيخ الفاضل ما رآه في البحث. ورأيه واضح آنه له يجير 
التورق. ولكل رأيه. واختلاف العلماء رحمة. والفقهاء الذين أباحوا العينة 
والتورق دليلهم هو الأقوئء. والذي يريد أن يحتاط ويبتعد عن الخلاف 
وليس في حاجة إلى النقود فالأولئ له أن لا يتعامل بالعينة والتورق خروجا 
من الخلاف» ولكن المحتاج ليس عليه حرج» وقد روي عن سيدنا علي بن 
أبى طالب ذه كما تقدم عندما آراد الحج قال: «لا أدع الحج ولو 
تزرنقت»"* والزرنقة هي العيئة؛ أي ولو آخذت الزاد بالعينة بأن يشتري 
3 < ره ۱ ۲ د CD,‏ 
الشيء بأكثر من ثمنه إل اجل ثم يبيعه منه : 
ولا شك أن عدم إجازة العينة والتورق سيدفع المحتاجين إلى النقود 
إلى الذهاب إلى البنوك الربوية لأخذ القروض بالفائدة» وهذه محرمة 


والمرجو من فقهائنا المعاصرين الذين يصرون على تحريم التورق أن 
لا يتعصبوا لآرائهمء وإذا كانوا یریدون الابتعاد عن الشبهات فيبينون للناس 


(۱) انظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» (۰)۱۰۸/۲ و«النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (۰)۷۳۱/۲ و«غريب الحديث» للخطابي (۲۰4/۲). 

(۲) قال الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص۲۱۲): «وأما الزرنقة فهو 
ان يشفري ال سلمة نس إلى أجل کم بيعي من غین باقنها بالیید. وهذا جائز عند 
جمیع الفقهاء. وروي عن عانشة ط: آنها كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة آلف 
درهم» وتأخذ الزرنقة مع لك وهي العينة الجائزة». 
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أن هناك خلافاً في مسألة التورق والعينة» وغير المحتاج عليه أن يبتعد عن 
الشبهات مع العلم أن الشبهة ليست محرمت ولكنها قد تؤدي إلى المحرم 
كما قال 45: «الحلال بيّنء والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات» فمن 
اتقی الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»"'' بمعنئ أنه إذا لم يتحر الشبهات ويبتعد عنها سيقع في الحرام 
فيسهل عليه الوقوع في الحرام» وللكن يجب أن نفكر أنه في هذا العصر 
الأمر واضح أن التورق والعينة بهما نتخلص من الربا وال أله الهم وم 
لاه [البقرة: ۲۷۰] فالحيلة - إذا كانت هناك حيلة ‏ هي من أجل التخلص 
من الرباء وسد الذرائع يكون تطبيقها في هذه المسألة أن يباح للناس 
التورق والعينة حتی لا يقعوا في الربا. 

فنسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل. وصلی الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. 


مقن ea‏ مله هله 
ای عات وه عات 


)۱ متفق عليه : رواه البخاري فخ «صحيحه» (؟5ه6). ومسلم ع «صحيحه» (۶۱۱۷۸) 


<۳ 


بيع الوفاء: أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا علی آنه مع رد الثمن 
استرد العقار المبيع. أو هو عقد وضع للتوثق للدين والانتفاع بالعين. 
فمثلاً إذا احتاج شخص مبلغاً من المال وعنده عقارء ففي إمكانه أن 


يبيع العقار بمبلغ معين ويشترط علئ المشتري أن يفسخ له البيع ويعيد إليه 
العقار إذا دفع له الثمن الذي باعه به. 


وفي إمكان الطرفين أن يتفقا على أن يستأجر البائع من المشتري 
العقار» ويدفع له الإيجار المتفق عليه» وفي الإمكان تحديد مدة معينة 
لفسخ البيع وإعادة العقار إلى البائع بعد مضي المدة المتفق عليها كما أنه 
فى الإمكان أن يستغل المشتري العقار مدة ويعاد بعد أن يعاد له ثمن 
الان 

وفي إمكان المصارف الإسلامية أن تقوم بمباشرة عقد بيع الوفاء مع 
عملائهاء فتشتري منهم العقارات وتؤجرها وتعيدها إلى البائع بعد انتهاء 
المدة المتفق عليها وتتسلم الثمن الذي دفعته. والمعروف أن بيع الوفاء قال 
a‏ ا ستيه ی هی ات رهن سس 
رهناً من ناحية إعادة المبيع للبائع إذا دفع الثمن» والبعض يسميه رهناً من 


)١(‏ «تبيين الحقائق» (۱۸۳/۵ - 2»)١85‏ و«البحر الرائق» (۰)۸/0 و«الفتاوی الهندية» 
(۰)۲۰۸/۳ و«حاشية ابن عابدين» (۲۷۲/۵ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص .)٩۲‏ 


(۲) انظر: «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» .)١67/5(‏ (۰)۱۵۷/۲ (۰)۲۳۰/۲ (۱/۳). 


٤ 


هلذه الناحية» ودليله أن معني الرهن فى هذا العقد هو الغالب حتی إن 
الناس من أول تعاملهم به إذا باع اجا غقارا وفاخ قول هش لما 
استقر في الأذهان من تقارب العقدين. وهنا يقول الشيخ مصطفی الزرقا: 
«لما عم التعامل به وشاعت طريقته بسرعة في الأقطار لحاجة الناس إليه 
استقر رأي المتأخرين من الفقهاء على حكم نهائي فيه بحسب المقصود 


مه 


فهو عقد خاص مشروع للحاجة إليه. وقد دلّ نظرهم فيه على تفکیر 
فقهي خصیب. ویتضح من قراءة کتب فقهاء الحنفية أنه شرع استجابة 
لحاجة عامة الناس بعد فساد الزمان وامتناع من لديه وفر في السيولة النقدية 
عن إقراض من یحتاج إلى النقود فرضا حسنا لفساد ذمم الناس وقلة الرغبة 
في فعل الخیر باقراض المحتاح ولو مقابل رهن» فعندئذ قام فقهاء الحنفية 
بهذا التخریح لبیع الوفاء وشاعت تطبیقاته العملية بين الناس في بلاد الشام 
والعراق ومصر وغیرها بلا نکیر بعد القرن السادس الهجري؛ لما رآوا أنه 
قد سد حاجة د 

وقد اعتمد بعض الفقهاء المعاصرين عدم جواز هذا العقد؛ لأنه في 
نظرهم قرض جرّ نفعاً فهو تحايل على الربا. 

ونحن نقول: انه شرع تخلصاً من الربا ولط تحایلاً؛ وئذلك نری 
بعض القوانین قد منعته» وخالفت نظرية القانونیین التی تقول: العقد شريعة 
المتعاقدين؛ وذلك لأنهم رأوا في هذا العقد ما TT‏ إلى ایا با 
بدلا من فوائد البنوك الربوية. 


(0) «تبيين الحقائق» (۱۸۳/۰ - )۱۸٤‏ و «البحر الرائق» (2)8/5 و«الفتاوی الهندية» 
(۰)۲۰۸/۳ و«حاشية ابن عابدين» (۲۷۲/۵) و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص .)٩۲‏ 


ه: 


الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي على كتاب «رسالة الوفاء بما 
يتعلق ببيع الوفاء» للعلامة محمد بيرم: «والثاني - أي الفريق الثاني من 
الفقهاء - بری جواز هذا البيع» ويقول بأنه مفيد لبعض أحكامه كانتفاع 
المشتري بالمبيع دون بيعه لآخرء وأن البيع بشرط الوفاء قد تعارفه الناس 
وتعاملوا به لحاجتهم إليه وتخلصا به من الربا. وهو وإن خالف القواعد لكن 
هلذه ‏ كما هو معلوم - تترك للتعامل كما هو في الاستصناع»". 


وقد قدم هذه الرسالة إلى المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة 
في مدينة جدة وقرر القرار رقم 5 ۳ ات أن بيع الوفاء غير 
حاف فرشا لأن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعاً فهو تحايل علی الربا. 
وبعدم صحته قال جمهور العلما و 


ویقول آستاذنا الدکتور محمد یوسف موسی في کتابه «البیوع 
والمعاملات المعاصرة»: «هذا البیع من العقود التي اشتد فیها خلاف 
العلماء» ونراه فاشیا في الریف بخاصة عندنا في مصر وبغیر مصر من البلاد 
الإسلامية» ولهذا نری من اللازم أن نقول فيه كلمة هنا ونحن بصدد بحث 
العقود المحرمت وان كان قد اختلف في صحتها أو بطلانها» ولیس من 
السهل تکییف هذا العقد. فان له هر وفیه بعض آحکامه» كما أن 
فيه معنی الرهن بل قیل : إنه الرهن حقيقة» وفيه شبهة من الاقالة. واننا نميل 
إلى اعتبار هذا العقد عقد بیع وأنه جائز من باب الاستحسان اعتباراً للعرف 
ولحاجة الناس؛ وفي هذا یذکر ابن نجیم المصري آنهم قالوا: إن الوفاء 
صحیح لحاجة الناس إليه فراراً من الربا"". 

وما ضاق على الناس آمر إلا واتسع a‏ وما اهران أن نهر بهذا 
العرف الذي آقره جمع من آسلافنا توسعة على الناس وإبعاداً لهم عن 

.)۱۲۲/۷( انظر : «مجلة مجمع الفقه الاسلامي»‎ )١( 


(۲) انظر: «مجلة مجمع الفقه الاسلامي» (۱5۱۲/۸۷). 
(۳) انظر : «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ص۱۰۳). 
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الاقتراب من الربا. ومن الخير إذن مراجعة الأمر وإباحة هذا الضرب من 
البيع علی أن يشتد القانون في رعاية حق البائع والمشتري وبخاصة البائع 
لأنه المحتاج. ولنا في آراء الفقهاء دليل ومستند يصح الاستناد إليه في 
تجويز هذا البيع للحاجة إليه). 

وأعتقد أن مجمع الفقه الإسلامي لو درس أعضاؤه المسألة من حيث الادلة 
وحاجة الناس في هذا العصر إلى كل ما يخلصهم من فوائد البنوك الربوية 
لأجازوا هذا العقد. 


مقن مه مل هله 
e‏ »4 ی دج 


۷ 


جواز شراء أسهم الشركة الصناعية 


مع التخلص من الربا 


الخلاف بين فقهاء المسلمين في المسائل الفقهية أمر طبيعي بل يعتبر 
ف سفن رال فان ر ولذللكة الف خض الما كايا شماه ره 
الأمة فى اختلاف الأئمة» فيجب أن لا يستنكر الخلاف فالذي يجب أن 
یستتکر هو التعصب والعناد والتزاع في المسائل الى تحتمل اختلاف وجهات 
النظر وفیها مجال للاجتهاد. قال الله تعالی : #ولا تترعوا فْسْمَلُوا ذهب 
ع4 [الأنفال: 47] والمسائل التي لا تقبل الخلاف معروفة في الشريعة» 
وهي الأصول والارکان وكل ما فيه دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالت 
فالر با مثلا حرام في الشريعة كما ثبت ذلك في الكتاب و ولا مجال 
للا ختلاف في حرمته. ولا یقول آحد من المسلمین 1 اطلاقاً ولا 
يجوز التوسع في القياس في مسائل الحل والحرمة كما فعل الجاهليون 
عندما اعترضوا على تحریم الربا وقالوا: ِا يم مل یل ازیا > [البقرة: 
۰ ورد د عليهم القرآن بقوله: #وأحَلَّ 7 سیم حرم اوه [البقرة: ۲۷۰۵] 
ولم يزد على ذلك؛ فالحلال معروف والحرام معروف؛ ولا أثر لمسألة 
الزيادة في المعاملتين» فالزيادة في القرض مقابل الأجل حرامء والزيادة في 
البيع حلال» وإذا باع الشيء بثمن مژجل وحل الأجل واتفقا على مد 
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسين» أبو عبد الله صدر الدين الدمشقي العثماني 


الصفدي الشافعی المعروف بقاضی صفد. فقيه من أهل دمشق. كان قاضى قضاة المملكة 
الصفدية كما يعرف به. توفي بعد ۷۸۰ ه. انظر: «الأعلام» (197/5). 
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الأجل مقابل زيادة في الدين فهو رباء فيكون كالقرض تماماً. وهذا ما 
كانت تفعله العرب» يقول صاحب د للمدین : اما آن تقضي آو تربي. 
لاسف د هنن لب ا أله ۰ كا الوا الريڙا اضما 
2 ك4 [آل عمران: ۱۳۰] آنه إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة فلا يحرم. 

قال المفسرون: ذکر الأضعاف المضاعفة فى الآية لیس للقید ولا 
للشرط» وانما هو لبيان الحالة التي كان الناس علیها في الجاهلية وللتشنيع 
عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا وعدوانا مبینا حيث کانوا يأخذون 
الربا آضعافاً مضاعفة. 


قال آبو حیان: «فنهوا عن الحالة الشنعاء التي یوقعون الربا علیها 
كان الطالب یقول: آتقضي آم تربي؟ وربما استغرق بالنزر الیسیر مال 
المدين؛ لأنه إذا لم يجد وفاء زاد في الدين وزاد في الأصل. وأشار 
بقوله: # مه ا أنهم اا یرون التضعت. غاما بعد عام. والربا 
محرم بجمیع آنواعه. فهذه الحال لا مفهوم لهنا.وليشت قيداً في النهي ؛ إذ 
ما لا يقع آضعافاً مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة)"". 


فآيات القرآن واضحة فى حرمة الربا القليل والكثير قال تعالی: 
«یایها ابت اموا افوا لله ودروا ما بھی من ایا إن کنشر مربي 9 
[البقرة]. 

والمسلم مأمور إذا دخل ماله شيء من الربا عليه أن یتخلص منه 
والأولئ له أن یبعد نفسه من الشبهات حتی لا يقع في الحرام؛ وهو 
فور اق ال تعاس و هو وله کے اا لت فراع وکا 
رسول الله عله : «الحللال بين » والحرام بين » وبینهما آمور مشتبهات» فمن 


(۱) «تفسير البحر المحيط» (۵۷/۳). 


1۹ 


اتقئ الشبهات. فقد اسكيواً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام)”') وفي إمكانه أن لا يقع في الحرام إذا تحرئ الحق والصواب» ففي 


ولا یخفی أن هناك معاملات حدثت مؤخراً في العصر لم تكن 
موجودة في العصور السابقة مثل البيع والشراء في آسهم الشرکات» ولا 
يخفئ أن التجارة في أسهم الشركات أصبحت من المجالات التجارية 
اله هذا العف لا م غتها وال که السا فة يا حص 
اعتبارية» لها ذمة قابلة للإلزام والالتزام» وتزاول نشاطاً استثمارياً قد يكون 
مباحاً في أصله كالشركات الصناعية والزراعية والتجارية فيما يجوز التجارة 
فبهاشرعاء. وقد یکون غير مباح التجارة فیه کالبنوك الربوية وصناعة 
تجوز التجارة فيه يجوز شراء آسهم الشرکة التی تتاجر فیه. والشرکة التی 
آساس عملها فی المحرمات کشرکات الخمور والمخدرات والخنازیر لا 
يجوز المشاركة فیها كما هو واضح لکن هناك شرکات آساس عملها في 
الحلال واقتضت الحاجة أن تلجأ إلى البنك الربوي لأخذ تسهیللات تمويلية 
لبعض مشاریعها بفوائد ربویة» أو تودع ما لدیها من فاتض نقدي لدی آحد 
البنوك الربويت وتأخذ فائدة على الإيداع يضاف إلى موارد هذه الشركة 
التى آساس عملها فى الحلال. 


فهل يؤثر ذلك علی إباحة التملك في هذه الشركة وجواز بیع وشراء 
أسهمها؟ 


الجواب: أن جزءاً يسيراً في هلذه الشركات حرام والباقي - وهو الكثير 
- مباح» وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها. 


وهنا يقول العلماء: عندما يقبض المساهم ربح السهم عليه أن يقدر 


(۱) تقدم ص (ص 4۳). 


منه الكسب الحرام فیه» فيبعده عن ماله بإنفاقه في وجه من آوجه البر. 


وقد بحث هذا الموضوع الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - عضو 
بمكة المكرمة ‏ فأجاد وآفاد. وإننا سنذكر هنا ملخص ما قاله: 


«أولاً: حينما نقول بجواز تملك هلذه الأسهم من الشركات - موضوع 
با وجواة تصرف فيه يبعا راوفلا وف ذلك من أنواع 
التصرفات الشرعية فإنه لا يصح لمن تملك شيئاً من هلذه الأسهم بأي طريق 
من طرق التملك أن يدخل في ماله كسب هذا الجزء المحرم من السهم في 
الشركة ولا أن يحتسبه من زكاته ولا صدقة تعبدية ولا يخرجه فيما يعتبر 
وقاية لماله بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعاًء بل يجب عليه حينما يقبض 
ربح السهم أن يقدر منه الكسب الحرام فيه» فيبعده عن ماله بإنفاقه في أي 
وجه من وجوه البرء ولا يقال بأن هذا الجزء الحرام مختلط بالجزء الحلال 
اختلاطاً لا پعمیز آحدهما عن الاخر؛ فان هذا الایراد قد أجاب عنه ابن 
العربي اند في کتابه «آحکام القرآن» قال : اف و وت آرباب 
الورع : آن المال الحلال إذا خالطه حرام حتئ لم یتمیز» ثم أخرِجٌ منه 
مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب ؛ لانه یمکن آن یکون الذي 
أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام» وهو غلو في الدين؛ فإن كل ما 
لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عینه ولو تلف لقام المثل مقامهء 
والاختلاط إتلاف كما أن الإهلاك إتلاف لعینه. والمثل قائم مقام 
الذاهب» وهذا بيّن حساً بين معنىء والله أعلم». 

ويقول ابن تيمية که : «من اختلط بماله: الحلال والحرام أخرج 
قدر الحرام والباقي حلال له)”". 


(۱) «آحکام القرآن» لابن العربي (۳۲4/۱ - ۳۲۵). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۲۷۳/۲۹ و«الفتاوی الکبری» (۷/۵). 


اه 


ويقول ابن القيم يا4 : «إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه 
أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة سواء كان المخرج عين 
الحرام أو نظيره؛ لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره. وإنما 
تعلق بجهة الكسب فیه. فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما 


عداه ا 


اا إن المساهم وحده مهما كان حريصاً على التورع والتنزه عن 
المكاسب المشبوهة الحرام لا يستطيع أن يمنع الشركة من مزاولتها النشاط 
مع البنوك الربوية لأخذ قروض منها بفائدة أو إيداعها ما لديها من سيولة 
لانكمارها فیها حتین اقتضاء سحبها منها» وهو بين آمرین لا الث لهما: اما 
أن یعزل نفسه عن الدخول في المساهمة في الشرکات» وفي هذا ما فيه من 
إيقاع الناس في حرج ومشقة حینما يقال بذلك» وإما أن یدخل مساهماً فیها 
ويتحرز عن الكسب الحرام بالاجتهاد في تقدیره ثم إخراجه عن ماله وصرفه 
فى مصارف ا والاحسان» وهذا هو الظاهر والصحیح - إن شاء الله دج 


وبهذا نستطيع القول: بأن الفرد من المواطنين محتاج إلى استثمار ما 
ادخره من مال فيما لا يستطيع الاستقلال باستثماره بنفسه» وهو في نفس 
الأمر عاجز عن منع الشركة من الاستثمار في وجوه مختلطة بالحلال 
والحرام. 

ثالثاً: إننا حينما نقول بجواز تداول أسهم الشرکات - موضوع بحثنا - 
بيعاً وشراء وتوسطاً وتملكاً وتمليكاً فهذا القول لا يعني: أن ما تقدم عليه 
المجالس الإدارية لهلذه الشركات من التقدم للبنوك الربوية بأخذ تسهيلات 
تمويلية لمشاريعها أو بإيداع ما لديها من سيولة لاستثمارها بطريق المراباق 
إن هذا لا يعني جواز ذلك من هذه المجالس بل هي آثمة في صنيعها. 


قد یقول آحد آعضاء شركة من هذه الشرکات المساهمة: ما دامت 


(۱) «بدائع الفوائد» .)۷۷٥/۳(‏ 


o۲ 


الحاجة مبرراً لتداول أسهم الشركة والحال أنها تأخذ من البنك وتعطيه وأن 
تداول هلذه الأسهم بيعاً وشراءً وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية لا 
يعتبر داخلاً في اللعن الوارد عن رسول الله ی ولا كراهة في ذلك بعد 
إخراج الجزء الحرام من الربح وصرفه في وجوه الخير؛ فإن الشركات 
E‏ تيا :لك ادرف لا تفه ظا نله الشاحة امه كنا انیا ۷ 
تين مهار لاسما نذا دنا هن ا I‏ عن طریی اتف فلمادر لا 
تكون هلذه الحاجة مبرراً لصنيع هلذه الشركات في دخولها مع البنوك 
الربوية في الأخذ والعطاء بطريق الفائدة؟ 


والجواب: بأن هناك فرقاً بين المساهم والشركة ممثلة في مجلس 
إدارتها ؛ ذلك أن المساهم لا قدرة له في تخليص الشركة عن التعامل بالربا 
وهو محتاج حاجة ملحة إلى استثمار مدخراته فيما لا يستطيع الاستقلال 
باستثماره بنفسه. أما الشركة ممثلة في مجلس إدارتها فلديها خيارات عديدة 
تستطيع الاستعاضة بها عن الدخول مع البنوك في معاملات ربوية» آهم 
هذه الخيارات الدخول مع كبار المستثمرين من أبناء الإسلام ومع البنوك 
الإسلامية في عقود السلم والمرابحة والمشاركة والتأجير المنتهي بالتمليك» 
وبوجود المصارف الإسلامية ومجموعاتها تنقطع حجة أي شركة تتعلل 
باضطرارها إلى اللجوء إلى البنوك الربوية #ومن ی له يمل له ,يا 
و مت ات 6 السو وح ورك كينا هو هآ یی مه 
والّه المستعان. 


رابعاً: إن الحاجة المبررة لتداول هلذه الأسهم لا تعتبر ما دامت مجرد 
دعوم حتی تثبت» فمتی استطاع الفرد أن یجد مجال استثمار في وجه من 
وجوه الاستئمار لا شبهة في کسبه ولا غبار على التوجه بالاستثمار عن 
طریقه وکان عنصر هقی هذا المجال ضعيفاًء فیجب على هذا الفرد 
أن یستبری لدینه وعرضه وآن يكتفي بما هو حلال محض عما فيه الاشتباه 
والارتیاب؛ فرسول الله ول يقول: «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبینهما آمور 


or 


مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقی الشبهات» فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات. وقع في الحرام» كالراعي يرعئ حول 
الحمئ يوشك أن يقع فيه. ألا وان لكل ملك حمئء ألا وإن حمی الله 
Paa‏ 

أما من لا يحسن الاستثمار أو لا يجد مجالاً يستطيع الاستقلال 
باستثمار ما لديه من مال أو كان وصياً على فصر أو أيتام» فيلزمه الاتجار 
بأموالهم حتی لا تأكلها الصدقة؛ فان قواعد الشريعة وأصولها تجيز لهذا 
الصنف من الناس الا کتتاب في هذه الشرکات وتداول آسهمها فعا وشراءً 
وتملكاً وتملیکاً مع الأخذ في الاعتبار التحرز عن الکسب الحرام بالاجتهاد 
في تقديره» ثم صرفه في مصارف البر والاحسان. 

خامساً: انطلاقاً من مبدأ الأمر بالتعاون على البر والتقوی والنهي عن 
التعاون على الإثم والعدوان وضرورة الاسهام من كل مسلم بقدر طاقته 
واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ونظراً إلى أن الربا من 
أعظم الخطایا والکباثر ولم یتوعد الله حداً من آهل الكبائر بالحرب كما 
توعد بحرب من آصر على الربا أكلاً وتأكيلاً قال تعالی: #يكأيها اليرت 
منوا افو اه ودروا ما بق من الَو إن کم مُؤْمِِينَ © فان لم تفعلوا ادن 
يعرف من له وتكوات 4" [الیتره] وت فاست مضارفت. اسلاشد واا ا 
ییا العو عن ا ها أمكنها دلق وعدت اش کیا ای 
هيئات رقابة شرعية ترجع إليها في التأكد من سلامة نشاطها الاقتصادي؛ 
وتعطيها حق الرقابة على ذلك النشاطء فان على الشركات المساهمة في 
مجالس إدارتها التعاون مع هذه المصارف الإسلامية بالدخول معها في 
اقا تاه سيراك كان لاک أن براقسة أو ,ليا + وا ات 
ذلك عند الله عملا صالحاً یثابون علیه فضلاً عن اعتبار دلق من ثمار 
التقوی وأسباب الرزق الواسع والکسب الحلال وانطلاقاً من مبدأ كمال 


(۱) تقدم (ص ۳). 


6 


الدين بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمین وعامتهم؛ فان 
بذل النصح لهذه المصارف فيما یجده عليها من ملا حظات» وذلك بابلاغ 
هذه الملاحظات إلى هیئات الرقابة الشرعية فیها مدعومة بما يثبتهاء وفی 
حال انتفاء الملاحظة علیها الدخول معها في الاستثمار والإيداع تعاوناً على 
البر والتقوی واستعاضة بالذي هو خير عن الذي هو آدنی وأحط. 

وفي کتاب «مجموعة الفتاوی الشرعیة» الصادرة عن قطاع الافتاء 
والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت اجابة عن 
سوال: هل يجوز بیع الأسهم بالاجل؟ 

وبعد عرض الموضوع على اللجنة آجابت بما يلي : 

رف إن الشرکات الى لیس -غملها الآساى الععامل :بالربا أو 
المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فیها آما إن كان عملها 
الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فیها. 

آما إذا تعاملت بالربا إقراضاًء فعلی المساهم أن یتخلص من الربح 
الذي آصابه من هذا السبیل بانفاقه بأي عمل من آعمال الخیر بشرط أن 
يحتسبه من الزكاة. 

أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو 
حاجة ملحة فلا إثم على الشركة» وانما الإثم على المقرض بالربا ويكون 
الإثم مضاعفاً. 

وان كان الاقتراض لغیر ذلك فیکون شرك في الائم |ذا آقر الشركة 
على هذا التصرف» وعلیه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية. 

(ج) لا مانع شرعاً من أن توزع الشركة أسهماً على مساهمیها مع 
ملاحظة أن یکون أصل هذه الاسهم من كسب حلال؛ وتجوز التجارة بها 


oo 


وبيعها وشراؤها إذا كان مصدرها حلالاً. حتی ولو بيعت بأكثر من ثمنها 
الرمزي. 


(د) السهم ما هو إلا جزء شائع في شركة» وبيع المشاع جائز سواء 


كان ال ای ما 

وأخيراً؛ فاننا نختم بفتوی فقیه العصر العلامة الشیخ الدکتور یوسف 
القرضاوي الذي قیل : إن له رأياً سابقاً يمنع شراء الاسهم. ولأنه فقیه لا 
يتعصب لرأيه فبعد أن أعاد النظر في الموضوع ودرسه دراسة کاملة من 
حيث الواقع والادلة الشرعية كانت فتواه في كتابه «من هدي الإسلام فتاوى 
معاصرة» كما يلى : 

«س: ما حكم التداول في أسهم الشركات الأمريكية وغيرهاء علماً أن 
التداول في هلذه الأسهم ليس مضمون الربح» يعرض المتداول للربح 
والخسازة»: وعلماً أن نشاط هذه الشرکات الظاهر لنا فی (الانترنت)؟ 

ج: الحمد الله. للاجابة عن هذا السوال بایجاز نقول: من الناحية 
الشرعية الاسهم على ثلاثة آنواع : 

النوع الأول: آسهم شرکات ملتزمة بالاسلام مثل البنوك الاسلامیت 
وشرکات التأمين الإسلامية» فهذه لا خلاف فى جواز المساهمة فیها وتداول 
آسهمها بالبيع والشراء» بعدما تتحول موجودات هذه الاسهم إلى أصول 
ومنافع بنسبة آکثر من خمسین بالمائة» فیجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة 
مثل البيع والشراء ولا یحتاج فیها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هلذه 
الأموال لا یحتاج فیها إلى القبض يدا بید. 

النوع الثاني: آسهم شرکات أصل نشاطها محرم أساساً مثل شرکات 
الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات» وهلذه بالإجماع لا يجوز المساهمة 


(۱) «فتاوی قطاع الإفتاء بالكويت» (۳۵۱/۱). 


كه 


تتعامل بالمحرمات. 

والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال مثل شركات 
الستارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات والصناعات وغيرها من 
الأنشطة المباحة» ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد 
أخذاً وعطاء» فهلذه محل خلااف بين الفقهاء 5-2 عصرنا: 

- فمنهم من منع التعامل والمساهمة والشراء والبيع باعتبار أن هذه 
الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده» وبذلك لا 
يجوز التعامل بها بحال من الأحوال. 

- ومنهم من یری أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها لحاجة الناس» 
ولكن بضوابط وشروط. 

من هذه الشروط: 

١‏ آلا تزيد نسبة النقود والديون عن (۸۵۰/) - كما هو قرار مجمع 
يسمئ بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي من ضرورة الفورية أو التقابض 
أو ما أشبه ذلك. 

۲ - ألا تزيد نسبة دیون الشركة وقروضها عن طريق الفوائد عن 
(۳۰/). 

لانت لا نیت اه افوا عطق ره او )علخ ق 

٤‏ - أن يتم مراقبة هذه الشرکات بدقة» والتخلص من نسبة الفوائد 
فيهاء أو أن یقوم الشخص نفسه بتطهیر ماله من نسبة الربا الذي دخل في 
الربح. 

هذا ما راه عدد من علماء العصر المشتغلین بالمعاملات المالية رقنا 


o۷ 


بالناس وش علیهم ولهم ف ذلك بحوث ودراسات. 

وإذا كانت الشركة المسوول عنها في مجال (الانترنت) فأصل نشاطها 
حلال. فاذا آمکن الالتزام بالشروط والضوابط المذکورة جاز التعامل معها 
للحاجة. وال آعلم»۲. 


وندعو الله أن یوفق القائمین على الشركة إلى ما فيه الخیر لاأنفسهم 
وللمساهمین وأن يرزقهم الاخلاص في العمل كما نسأله تعالی للشركة 
التقدم والازدهار في مجال عملها الاقتصادي والتجاري ۷ يلجئوها إلى 
الاستقراض والإقراض بالفائدة وال 3 انیم وعرم ارب و ا ور موف 
لف الف المت للك كاافلقة وا ود اه وليه أنه ادر 
هم فيا يدوت © یمن اھ ابا ویر الصدقتِ واه لا عب کل کنر 
ثم 502 [البقرة]. 

وأا نقول : وأفضل الطرق للقضاء على الحرام تیسیر الحلال. 


صف هنه مهت هله 
ای عدي وه دج 


(۱) انظر: «من هدي الاسلام فتاوی معاصرة» (۳۳/۳؛ - 1۳). 
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فوائد البنوك 


20112 م موه م مور سيو م ص ہر ر ص سمو 2 رح ا 
#يتأيها الزب اموا أتَمُوأ اله ودروا ما بَقىَ من ارب إن کنتم مُوؤْمِنِينَ 


و مار و 


ون لم تَنْمَنُواْ ما يرب من أله وَرَسُولوء4 [البقرة]. 

الذي ينظر إلى الخلافات القائمة الآن بين أعضاء مجمع البحوث 
الاسلامية بالآزهر الشریف حول فوائد البنوك یستخرب ویتساءل: لماذا هذا 
الخلاف والمسألة من الناحية الشرعية واضحة وضوح الشمس لا مجال 
للخلاف فیها؟ 

يلجأ الناس إلى البنوك من أجل استقراض مبالغ بفوائد بنسب مختلفة 
مقایل الا جل دا تا خر المستفرهن عن تسديد الفرضن ترا کمت عليه 
الفوائد. ليس هذا هو ربا الجاهلية بعینه والذي حرمه الله بنص القران 
حيث قال تعالی : «یایها الت منوا افو له ودروا ما بق من ارب إن 
روش نوم لا یوت ولا نمرت 4079 [البقرة]؟. 

جاء في کتاب «آحکام القرآن» للجصاص : «والربا الذي كانت العرب 
تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانیر إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
استقرض علی ما یتراضون به)"'". 


فالربا هو الزيادة على القرض؛ إذ لیس للمقرض الا رأس ماله فاذا 


)۱( «أحكام القرآن» للجصاص (۱۸/۲). 


۹ 


أخذ زيادة علئ القرض فهو ظالم وارتكب معصية أكل الربا. 


نحن لا نقول تلغ هذه البنوك أو تقفل ولکن نقول: یجب أن تخیر 
هذه البنوك معاملاتها ولا تتعامل بالربا الذي حرمه ال فیجب أن یفکر 


وأما الفتاوی التي تبیح الفوائد فلا تحل المشکلة» وفي الامکان 
القیام باستثمارات لیس فيها رب وأن يكون للبنوك دور في تنمية الصناعات 
والقطاعات الاقتصادية والتجارية عن طریق المشارکات البعيدة عن الرباء 
وآن تتولئ الدول تجمیع المدخرات وتقبل الودائع وتمول المشاریم» ولا 
تعرك الامر للمستغلین والمرابین» کما بس علیل آصحاب الاموال 
المسلمین توجیه آموالهم إلى المصارف والموسسات والشرکات الاسلامیت 
فلا يجوز أن نکون دائما محبوسین فیما یفرضه علینا الغرب من معاملات 
بل يجب أن نفکر ونعمل في حدود ما تفرضه علینا شریعتنا الغراء من 
اسار الا موالن في مجالات التنمية ورفع المستوی الاقتصادي في البلاد 
الاسلامية من غير احتکار واستخلال فالفوائد البنكية الآن تعتبر أجرة 
للمال» وتحسب علی المقترض مهما كانت حة العملية الاقتصادیة 
ویستفید منها المقرض ولو لم يتم استعمال الاموال في استثمار مربح؛ 
وهي سبب رئيس في ارتفاع التضخم الذي یخلق النقود دون أن یخلق 
الثروق وقد جاء في تقریر صندوق النقد الدولي أن نظام المشارکة 
الاسلامية آکثر استقراراً من النظام المالي القائم على الفائدة» وأن عمل 
البنوك الاسلامية يدخل في إطار نظرية اقتصادية کاملة وتنسیق بين المبادی 
الشرعية والسنن الما والاجتماعية. فالنظام القائم على فائدة القروض 
فيه الهلاك لاقتصاديات الدول والمؤسسات والأفراد» وهو الربا الذي حرمه 
الله وأعلن الحرب علئ من لم يتركه ##يّن لم تفلو انوا يحَرْبٍ من اله 
رلك [البقرة: ۲۷۹]. 


ولا ندري كيف يفتي بعض المنتسبین إلى العلم الشرعي بجواز آخذ 


۰ 


الزيادة على القرض مقابل الأجل وهو الربا بعينه؟ أليسوا بهذه الفتاوی 


يشجعون على محاربة الله ورسوله؟ 


وقد أصاب بعض العلماء الذين شاركوا فى بحث هذه المسائل 
عندما قال بعدم جواز إطلاق الحكم بإباحة فوائد البنوك؛ وذلك بسبب 
تعدد معاملات البنوك» وینبغی النظر إلى كل معاملة فى البنوك على حدة 
بموضوعية. فلا أحد من أهل العلم يقول: إن فوائد البنوك جائزة بإطلاق» 
فالإقراض بالفائدة مقابل الأجل حرام بنصوص الكتاب والسنة والاجماع 
وإذا كانت بعض البنوك تتعامل في مجال الاستثمار والمشاركة فيجب ألا 
يكون الاستثمار فيما حرمه الله كمصانع الخمور أو مزارع تربية الخنازير. 


ويلاحظ أن بعض الفقهاء المعاصرين يبالغون في منع المعاملات» 
ويضيقون علئ الناس في الفتاوى» ويتوسعون في التحريم عن طريق 
القیاس» وینسون آن ال سبحانه عندما حرم الرباء واعترض أهل الجاهلية 
وقالوا: ِا ابيع مثل اربوا [البقرة: ۰ رد علیهم رب العالمین 
بقوله: ول لَه بیع َم لبر [البقرة: »۲۷] فلا يمكن أن يقاس على 
المحرم ما سكت عنه الشارع ولم يحرمه بالنص الصريح» فمثلا إذا اشترط 
المالك فى المضاربة أن يضمن رأس ماله؛ لأنه لا يعرف ما إذا فرّط 
المقارك ا لمكن همال الما افش ان نا 
ويتحمل خسارة الربح في المضاربة يقال له: إن المضارب أمين» والتلف 
والخسارة من رأس المال وهذا الحكم يمنع أرباب الأموال أن يوظفوا 
أموالهمء وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي» ويتيح للمتلاعبين بأموال 
الناس أن يتلاعبواء وليس هناك نص يمنع الاشتراط غير القياس» وليس 
في المسألة رباء وكل ما في الأمر أن صاحب المال حصل على رأس ماله 
e"‏ الربح» والعامل خسر عمله إذا كانت هناك خسارة فعلاًء وما دام 
هناك سعة في الفقه الإسلامي فلا معنئ للتضييق في الأحكام. ويجب 
تشجيع المصارف الإسلامية لتوسع من معاملاتها. 


5١ 


وقد كان فقهاء الإسلام السابقون من أجل أن يمنعوا الناس من 
المعاملات الربوية يبيحون لهم بعض المعاملات ما دام هناك وجه لإباحتها 
ولو اشتد الخلاف فيهاء مثل أئمة المذهب الشافعي الذين أباحوا بيع 
العينة ۲۳ وأئمة الحنابلة الذين أباحوا بيع التورق”'' على الرغم مما في هذه 
المعاملات من شبهات؛ لأن الشبهات ليست في ذاتها محرمة وإنما يمتنع 
عنها المسلم حتی لا يقع في الحرام» وهناك احتمال أن يقع في الحرام 
وعلیه أن یبتعد عن الوقوع في الشبهات ما آمکنه دلك؛ وتذلك جاء في 
الحدیث الشریف : (إن الحلال بیّن» وان الحرام بیّن» وبینهما مشتبهات لا 
یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقی الشبهات استبراً لدینه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام»۳. 

فإذا لم ینتبه المسلم فتساهل قد يقع في الحرام ولکن لا يجوز أن 
يحرم الفقيه معاملة لا يوجد نص بتحريمها؛ لأن الجزم بالتحريم بدون دليل 
صحيح صريح فيه تجاوز كما آنه إذا توفرت الأدلة ال الصريحة على 
الحرمة لا يجوز أن يقول هذا حلال لمجرد أنه يرئ ذلك ويخالف الإجماع 
وصريح النص. 

والمعروف أن الأصل في المعاملات الإباحة » والمعروف في كتب 
الفقه الاسلامي أن هناك مضيّقين وموسعين ومتوسطين بالنسبة للعقود 
والمعاملات ل الموسعين هي الأقوئ فمن القرآن الآيات 07 

- انها الب انوا افا َو 9۳ اک ا 

11 [المائدة: ۱]. 


۲ - رارف a‏ کات مرگ [الاسراء: ۳]. 


۹5 
كحي 


(۱) انظر: «الأم» (۳۸/۳ - ۰6۳۹ و«روضة الطالبين» (۱7/۳؛ - 2)5١7‏ و«مغني 
المحتاج» (۳۹/۲). 

(۲) انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۰6۷۷/۲ و«الانصاف» .)۲٤۳/٤(‏ 

(۳) تقدم (ص 4۳). 


1۲ 


]١ 6١ 
مرو 94 2 2004 جه مور و ير موي م ا‎ r 
و من آوق بعهدوء واتقی فان اله يحب المتقين إن الذن‎ ٤ 
0 
#2 E e 00 e a وت > چ‎ 0 2 3 2 
شارود بعهد الله وآیمهم ما قیلا اود لا لن له اضر ول‎ 
سارفد مهد اللو واي الم ونر ي حرو و‎ 
رو مك 2 خر طح صن مه 5 ۳ و 4 وو‎ 49 00 ۱2 
ی لمهم لله ولا ینظر للم وم الْقِيِلمَةٍ ولا رکه ولهم عدا لیم‎ 
3 ص۲۳‎ 
[آل عمران]‎ 49 
اا ا ی ی 7 تو‎ 
ومن أف بم‎ ٥ 


١‏ - إل الي عهدثم ن المتركين ثم لم بتفضوكم میا ولم يهر 
کم اعدا ایم لھم عَهَدَهمْرْ بل مُدَّعهِم إن له يحب قي © 0 [التوبة]. 


E 


فى سا والضراءِ وحن ایس 


4 


مد وو مير 


لک هم اتود 4 ا ۷ 
۳1 ۳ یوم وعهدهم عون ۱7۷ [المؤمنون» المعارج: ۳۲]. 


وهناك أحاديث صحيحة كلها تأمر بالوفاء بالعقود والشروط والعهود 
القن توه رودو ول عقن و 
خصال النفاق. 


ومن الأحاديث الصحيحة أيضاً قوله ي : «الصلح جائز بين المسلمين 
إلا ليها أحل حراماً أو حرم حلالا/(. وفى «الصحيحين» أن 


(۱) صحیح: رواه أبو داود في «السنن» (۰)۳۹۹7 وابن الجارود في «المنتقی» 
(۷)» وابن حبان في «صحيحه» ۰)9۰٩۱(‏ والحاكم ف «المستدرك» (۰)۳۲۲۰۹ 
والدارقطنى فى «السنن» (۰)۲۷/۳ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۱۱۲۱۱) عن أبى هريرة. 
ورواه الحاکم في «المستدرك» (۰)۲۳۱۰ والدارقطني في «السنن» (۰)۲۷/۳ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲۱۳ع۱) عن عائشة. ورواه الدارقطنی فى «السنن» (۲۸/۳) عن أ 
ورواه الترمذي في «السنن» (۰)۱۳9۲ والحاكم في «المستدرك» (۰)۳۲۰۹ والدارقطني في 
«السنن» (۰)۲۷/۳ والبيهقي في «السنن الكبرئ» ۵ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۱۳۷۱۸) عن عوف بن عمرو المزني. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»- 


۳ 


رسول الله ي قال: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها 

الفروج)”". وروی الان عو أنه عفر هال قال رسول اله فالتا 
(Dr ۳ 3‏ 

على شروطهم ما وافق الحق»”'"'. 


فالأصل في العقود والشروط عدم التحريم وكذلك الأعيان والأفعال 
قال تعالی : #وتد فَصَّلَ تک ما حرم جك [الأنعام: ]۱۱٩‏ فالعقود عند 
الفقهاء من العادات لا من العبادات فأحكامها معللة بمصالح الناس ومنافعهم 
ودفع المضار عنهم ورضا العاقدین» وما آوجباه على آنفسهما بالتعاقد فكل 
عقد تحقق فيه الرضا وفیه اسقاط حق أو نقل واجب فهو واجب. ولو لم 
يرد دليل خاص بذلك» ومن منع ذلك فقد خالف القرآن والسنة وعارضهما 
قال تعالی : له آن کرت ره كن راض که [ اه ۳۹ وی( 
إن طبن لك عن سیو یه نا مکو هیچ ما [الساء: ۳]. 


ومما بالغ فيه بعض الفقهاء تحریم كل نفع من القرض مع أن الربا 
واضح في القرآن هو الزيادة في مال القرض مقابل الأجل» وآوردوا 
لتأييد قولهم حدیثا ضعیفا قال عنه علماء الحديث: اسناده ساقط وراویه 
متروك ۳ ومع ذلك اتخذوه قاعدة لتحریم کل نفع للمقرض. 


-(4505) عن رافع بن خدیج. ورواه غیرهم. وصححه الالباني بمجموع طرقه. انظر «إرواء 
الغلیل» (۲/۵ع۱ - ۱2۲). 
() متفق علیه: رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)۲۰۷۲ ومسلم فى «صحیحه» 
(۲) صحیح : رواه ابن الجارود في «المنتقی» (۰)1۳۷ (۰)۱۰۰۱ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۱۲۱۱) عن أبى هريرة. ورواه الحاکم في «المستدرك» (۰)۲۳۱۰ والدارقطني 
في «السنن» (۲۷/۳ - ۰۲۸ والبيهقي في «الستن الکبری» (۱8۲۱۳) عن عائشة وأنس. 
والبزار فی «المسند» )0*۸( عن ابن عمر. و صححه الالبانی بمجموع طرقه. انظر «ارواء 
الغلیل» (۲/۵ع۱ - .)١٤١١‏ 
(۳) يعني حدیث: «کل قرض جر نفعاً فهو ربا» وهو ضعیف. رواه الحارث بن آبي 
آسامة فى «المسند» (۳۷:) عن على بن آبی طالب. قال الحافظ فى « التلخیص الحبیر» 
:)٩۰/۳(‏ افي اسناده سوار بن مصعب وهو متروك» وروی البخاري في «صحیحه»»< 


5: 


والتوسع في التحريم ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يؤدي إلى 
الأعة مالا مكل أن تقرفت الفا وة سلعه ستاو ره ماين آو 
يكريه داراً تساوي ثلاثين بخمسة فهلذه الحيل لا تزول بها المفسدة التي 
حرم الله من أجلها الربا"'". 


وكذلك هناك من توسع في تحريم ما يعتقده غرراًء وهنا يقول شيخ 
الإسلام: «وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً فإنه لابد أن يضطر 
إلى جازة ما حرمه» فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة 
واما آن شان 


وقال: «ولقد تأملت آغلب ما آوقع الناس في الحیل فوجدته آحد 
شیئین : 


(ما ذنوب جوزوا علیها بتضییق في آمورهم. فلم یستطیعوا دفع هذا 
الضیق الا بالحیل فلم تزدهم الحیل الا بلاء كما جری لأصحاب السبت 
من اليهود وکما قال تعالی: «فاِ من یک هادا رمتا عم طِيبَتٍ یت 
هم [الساء: ۱5۰] وهذا الذنب ذنب عملي. 


وإما مبالغة في التشدید لما اعتقدوه من تحریم الشارع فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحیل» وهذا من خطأ الاجتهاد» والا فمن 
اتقی الله وأخذ ما أحل له وآدی ما آوجب عليه فان الله لا بحوجه إلى 


-(۳۹۰۳) عن عبد الله بن سلام موقوفاً عليه قوله: «إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك 
غل وج عق قافن لیم تين" او حمل عير ای حمل ف فلا تالجذة فان وبا 
وعند البيهقى فى «السنن الکبری» (۱۰۷۰۸ 2 ۱۰۷۱۵) آثار بمعناه عن عبد الله بن سلام 
وأبي بن کعب وابن عباس وابن مسعود وفضالة بن عبید موقوفة علیهم. وصحح الالباني في 
«إرواء الغلیل» (۲۳۹/۵ - ۲۳۵) آثر ابن عباس» وضعّف البقية. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۸/۲۹ و«الفتاوی الکبری» (۰)۲۰/۶ و«القواعد 
النورانية الفقهیة» (ص ۱۱۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (55/59)» و«القواعد النورانية الفقهیة» (ص ۱۳۰). 


هه" 


الحيل المبتدعة أبداً؛ فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج. 
وإنما بعث نبينا و بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم» والسبب 
الثاني: هو عدم العلم. والظلم والجهل هما وصف الإنسان المذكور في 


رر ر 


قوله: #وحلها الان 1 234 اوا سَهولا4 [الأحزاب: PY‏ 


وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «القواعد النورانية الفقهية» بعد أن 
استعرض ما جاء من النهي عن بيوع الغرر» وأن مفسدة بيع الغرر هي كونه 
مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل قال: 


«فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت 
عليهاء كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة 
شرعية جاز بالعوض» وان لم يجز غيره بعوض» وكما أن اللهو الذي 
يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل وان كان فيه منفعة - 
وهو ما ذكره النبي 35 بقوله -: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ 
إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته. فانهن من ال 
صار هذا اللهو حقأ. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (49/۲۹ - ۰647 و«الفتاوی الکبری» (۰)۲۹/4 و«القواعد 
النورانية الفقهية» (ص ۱۳۰ - ۱۳۱) 

(۲) صحیح دون قوله: « فانهن من الحق»: رواه آحمد في «المسند» (۱۷۳۳۸)؛ 
(۰)۱۷۳۷۰ والطیالسی فى «المسند» (۰)۱۰۰۷ والترمذي فى «السنن» (۰)۱۱۳۷ وابن 
ماجه فى «السنن» 11م والدارمى فى «السنن» (۵ 0۲۰ والبيهقى فى «السنن 
الکبرق» (6۱۹۰۱۷ (۰)۲۰۷۲۵ وفی «شعب الایمان» (4۳۰۱) (۰)14۹1 وابن آبی 
شید فن «المصنف» (۰)۱۹۸۹۸ (۲3۸۵۰) وعبد الرزاق فى «المصنف» (۲۱۰۱۰) عن 
عقبة بن عامر. ولفظه: «إن الله لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه بحتسب في صنعته 
الخیر» والرامي به. والممد به"؛ قال: «ارموا واركبواء ولأن ترموا أحب إلي من أن ترکبوا. 
كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمیه بقوس وتأديبه فرسه» وملاعبته آمله فانهن من 
الحق». وضعفه الألبانی فى «السلسلة الصحیحة» )257/١(‏ الا قوله: «کل ما يلهو به الرجل 
المسلم باطل الا رمیه بقوس» وتأدیبه فرسه» وملاعبته آهله» فصححه دون قوله: «فانهن من 
الحق». 


"5 


ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات آشد عليهم 
مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير 
والحاجة إليها ماسة والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر» والشريعة 
جميعها مبنية علئ أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة 
أبيح المحرم» فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ ولهذا لما كانت الحاجة 
داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع 
E AS‏ 


إذا دل الدليل الشرعي عل جوازه. 

والجواب على ذلك كما قال شيخ الاسلام: «قد دلت الأدلة الشرعية 
العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع .. وأما 
قوله عل: «أيما شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط؛ 
كتاب الله أحق وشرط الله أوئق)”". 

TENE‏ و مقر ل اموي بوكر نلك ررض 
والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير. والمراد به هنا والله أعلم -: 
المشروط لا نفس التكلم؛ ولهذا قال: «وإن كان مائة شرط»؛ أي وان كان 
مائة مشروط» وليس المراد تعديد التكلم بالشرط وإنما المراد تعديد 
المشروط. 

والدلیل علیی ذلك قوله: «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»؛ أي 


کتاب اله آحق من هذا الشرط وشرط الله آوئق منه. وهذا انما یکون إذا 
تخالت دلق اتفرط كنات" آلوضرطه بان کون الم روط متا طرمه الله 


(۱) «القواعد النورانية الفقهیة» (ص۱۳۲ - ۱۳۳). 
)١١‏ متفه 5 زا ال : ري فی «صحیحه» (TEV)‏ ومسلم فى ««صحیحه؟»» 


۷ 


تعالی» وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله 
وشرطه حتی يقال: «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» فيكون المعنى: من 
اشترط آمراً ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو 
باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتئ يصح 
اشتراطه ويجب بالشرط. ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق 
اند كاهلا" الوط ىوقو قرف ال لاه فيو العف فوملا لبس في 
کتاب الله. ۱ 

قاس ال لد و بان کاق ا وهی فان کان الله قن 
آباحه جاز اشتراطه ووجب. وان كان الله تعالی لم یبحه لم یجز 
اشتراطه». 


ومعنی ليس في کتاب الله: أي ليس في کتاب الله لا بعمومه ولا 
بخصوصه. 

قال ابن تيمية: «وقد ذكرنا ما فى الكتاب والسنة والآثار من الأدلة 
علی وه اناه اكور افورظ و 

وقال: «آو یقال: لیس فى کتاب الله؛ أي لیس فی کتاب الّه نفیه 
كما قال: «سیکون أقوام یحدئونکم بما لم تعرفوا آنتم ولا آباژکم"۳؛ أي 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۵۹/۲۹ - ۰)۱۲۰۱ و«الفتاوی الکبری» (۰)۹7/۶ و«القواعد 
النورانية الفقهیة» ( ص۲۰۲ - ۲۰۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۲۳/۲۹ و«الفتاوی الکبری» (۰)۹۷/4 و«القواعد النورانية 
الفقهیة» (ص۲۰۸). 

(۳) صحیح: رواه مسلم في مقدمة «صحیحه» (۱۵ - ۰0۱7 وأحمد في «المسند» 
(۰)۸۲۵۰ وابن حبان في «صحيحه» (2)5155 والحاكم في «المستدرك» 2)070١1(‏ وأبي 
يعلى فى «المسند» (5785) وإسحاق بن راهويه فى «المسند» (۳۳۲) والبغوي فى 
«شرح السنة» (۰)۱۰۱/۱ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۹۷/۷ - 6۳۹۸ 
والخطیب البغدادي في «الكفاية» (ص٩4۲)‏ عن أبى هريرة. وصححه الألبانی فى «مشکاة 
المصابيح» 0 ` ۱ ا 


1۸ 


با که و لاق وا ما لا د کر 


من المؤسف أن المسلمین الیوم فیما يخص المعاملات المالية بين 
فلتین من المفتین» هناك فئة تضیق علیهم وتوسع نطاق الحرام وتشدد علیهم 
فى الفتاوی فأكثر المعاملات عند هذه الفئة محرمة؛ لأن القاعدة عند 
1 الفئة أن الأصل في المعاملات والعقود والشروط المنع والحرمت 
فضیقوا نطاق الحلال ووسعوا نطاق التحریم. آما الفئة الأخرئ فلم تتقید 
بنص» ولا حرام عندها في المعاملات وحتی القرض بالفائدة مقابل 
الأجل - وهو ربا الدیون الذي حرمته کل الشرائع - مباح عندهم بناء على 
تبریرات هزيلة واستنتاجات مغلوطة وتفسیر غير صحیح لألفاظ وتعبیرات 
وفهم غير مطابق للواقع 

ومن المغالطات عند هذه الفئة آنهم یسمون عملیات القرض 
بالفائدة استثماراً وآن البنك وكيل للمودع في الاستثمارء ولو أن البنك 
آقام مصنعاً أو اشترك مع مجموعة في استیراد بضائع وبیعها لقلنا فعلاً: 
إنه وكيل للمودع في الاستشمار وما يأخذه المودع من ربح هذه 
المشاريع فعلاً حلال وليس فيها ربا. أما أن تقوم البنوك بعقد صفقات 
القروض بينها وبين ذوي التجارات وأصحاب المصانع والمهن وأرباب 
الحاجات نظير فائدة محددة بنسبة مئوية على قدر المدة المحددة لوفاء 
الدين وتزداد هذه النسبة فى حالة التأخر عن السداد فى الميعاد فلا 
شك أن هذه الفائدة التي E‏ الدائن المقرض من ا ان 
هي عين الربا المحرم؛ وما يقوله بعض ۳ شوم 'الفواتد البنكية 
من آن قوله تعالی: نها ادن 122 ک تأشلوا ايا آشعنا هه 
افو أله لمك تون 9 آآل عمران] يدل على أن الربا المحرم هو 
الأضعاف المضاعفة لا الربا القلیل. 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۲۱/۲۹ و«الفتاوی الکبری» (۰)۹7/4 و«القواعد النورانية 

الفقهیة» (ص۲۰۷). 
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وهؤلاء لا يعرفون أن هذا وصف لما كان أهل الجاهلية يفعلونهء 
وسيق لبيان الواقع وتبشیعه. وآنهم صعدوا الربا إلى حد المضاعفة» فلا 
یمکن أن یوخذ بظاهر الألفاظء فقد قال الله فى الاية الاخری: ياي 
یت نوا اکفوا له وکا ما بت من انیا ید کش نمی OD‏ 
تلو انا پحرب من أله ور ون e‏ لک رء‌وش ملک لا ظَيِمُونَ 
وكا لنوت 9 [البقرة] فماذا بعد هذا آنتم قائلون؟ كما أن الأضعاف 
المضاعفة هو أيضاً الربح المركب الذي تأخذه البنوك الربوية بمرور الزمن 
علین الدین» فلماذا تغالطون؟ 

فالربا قلیله وکثیره حرام. فالمطلوب من کل هؤلاء: الذین یدافعون 
والذین یعارضون أن یتعاونوا على البر والتقوی» فیخلصوا معاملات 
المسلمین من الربا الذي هو حرب لله وللرسول وعاقبته وخيمة في الدنیا 
والآخرة» وبدلاً من أن یکون المسلم من دعاة المحرمات» ویدعو الناس 
إلى باب جهنم بتشجیعهم على الرباء عليه أن يسخر علمه ومعرفته 
لرضا الّه. ويدعو الناس إلى باب الجنة» وهو ترك المحرمات ومساعدة 
الناس علئ أكل الحلال بممارسة المعاملات المباحة في الشرع. 


وقول لا وت جه اتید تافو ومعر دون ع الاش یر ولا ج 
إن القياس في البيوع منطق الجاهلية الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
وأجابهم الله 2 لوأل الله اليم وحم اربوا [البقرة: ۲۷۵] ولم يزد 
غلا ذلك حتین لا یقاس علیه ونذکرهم قوله تال فل من حرم رسد 


و 4 عم 


أله آل حي لياو وَالطَيَبتِ من الرزق؟ [الاعراف: ۳۲]. 

ونقول لاولئك - الذین آحلوا ما حرم الله من الربا» وزعموا أن 
فوائد البنوك ليست من الربا» ویدعون الناس إلى القرض والاستقراض 
بالربح مقابل الأجل - : لقد جعلوا آنفسهم د دعاة علی آبواب جهنم“ 
ونذکرهم بقول الله تعالی : دنا یرب من ال ور [البقره: ۲۷۹]. 


مقن له ملف هله 
ی نوت وه دجت 


۷۰ 


اطلعت في جريدة «الشرق» في الملحق الاقتصادي (مال وأعمال) يوم 
(۲) وقد لفت نظري ما جاء فى حديث بعض المشاركين مما يجب أن 
كن عله ولا اقفر 


اوتعاقبت المؤتمرات الفقهية لبحث موضوع حرمة الفوائد المصرفية» 
وان كان جانب من علماء المسلمين قد رأئ أن المعاملات المصرفية 
معاملات حديثة ولیست رب وبدأت أصوات الفريق السابق تعلو من 
منتصف السبعینات عندما قرر المجمع فوائد السندات الحکومية حلال 
وصولاً إلى فتوی الشیخ الطنطاوي المشهورة التي آیّده فيها جمیع العلماء 
والمشایخ الآخرين انتهاءٌ بقرار مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر عام 
۳ الذي قرر أن الفواتد حلال. ورغم القرار الأخير لمجمع البحوث 
الفقهية بتحلیل الفائدة بشروط» توسع نشاط البنوك الاسلامية وازدهر 
عملها. ووصل إلى خارج الحدود العربية مثل مصرف قطر الاسلامي الذي 
شهد نشاطاً واضحاً في هذا المضمار عن طریق مساهمته في بيت التمویل 
العربي في بیروت کما أن لديه مشروعات ممائلة في مالیزیا وآمریکا وبلغ 
عدد المصارف الإسلامية (510) بنكا ومؤسسة مالية». 

وأقول قا عل ان 

لا آحد من علماء المسلمین قال: إن فوائد البنوك حلال» وآما ما 
ذکره عن فتوی الشیخ الطنطاوي فقد كانت عن سوء فهم لعمل البنوك 

۷۱ 


التقليدية» فقد قال في فتواه: إن البنوك تستثمر الأموال وتدفع لأصحاب 
الذي هو مجال البنوك التقليدية» ولذلك قال العلماء الذين ردوا عليه: إن 
هذه الفتوی تتحدث عن صورة فرضية خيالية لا وجود لها في عالم البنوك 
الربوية» فهي صورة لا يجري عليها العمل لا في البنوك التجارية ولا في 
البيوك المتخصصت لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربیف بل ولا 
في غيرها من معظم دول العالم» بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه 
القوانين المدنية وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد» فهي تفترض بنكاً 
يتلق الأموال من المودعين بصفته وكيل استثماره» وأن الوكالة التي تربطه 
بيؤلاء المودعین وكالة مشروعة قد استوفت شرائط الوكالة وأركاتها 
الشرعية» كما تفترض قیام البنك باستثمار هذه الأموال بالبیع والشراء 
وساثر صور الاتجار وآن آعمال البنك فی استثمار هذه الاموال آعمال 
مشروعة. 

وتثير هذه الصورة المخترعة خړا من الأسئلة تتمثل فيما نل" 

أ هل ترتبط البنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة 

ب - هل استوفت هذه الوكالة ‏ على فرض وجودها - شرائط الصحة 

ج - هل تقوم البنوك من الناحية العملية بالاتجار في الودائع وتدفع 
بها إلى قنوات الاستثمار؟ وهل تسمح لها بذلك النظم والقوانين السارية؟ 

د هل يعد ما تباشره البنوك في تنمية هذه الودائع عمليات 
مشروعة؟ 

وفي ضوء الإجابة على هذه الأسئلة يمكن الحكم على هذه الفتوى 
فى موازين الخطأ والصواب. 


VY 


آولا: لا ترتبط البنوك مع المودعين بوكالة استثمارية 

فالینوك لیست وکیلا عن المودعين في استثمار آموالهم ولا تربطها 
بهم عقد وكالة استثمارية؛ ذلك أن الذي ینظم علاقة البنك بمودعیه وفقا 
للقوانین التي تعمل في ظلها هذه البنوك هو عقد وديعة النقود أو الوديعة 
تاد کی aa‏ وگ رسای ی میهف 
ینقل ملكية الوديعة إلى البنك» ویخول البنك في استخدامها لحسابه وعلی 
مسژولیته» وتثبت هذه الوديعة دینا في دنت ویلتزم برد بدلها عند 
الا قتضاء. 


تنص المادة (۳۰۱) من «قانون التجارة المصري» وهو القانون رقم 
۷ لسنة ۸۱۹۹۹ باصدار قانون التجارة على أن «وديعة النقود عقد یخوّل 
البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه ترد 
مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد». 

وإذا كان ذلك كذلك فان هلذه المعاملة قرض بالقطع وفقاً لنصوص 
القانون وحكم الشريعة؛ لأن حقيقة القرض: تمليك للمال على أن يرد 
بدله. وهذا الذي يجري عليه عمل المصرف في هذه الودائع» فهو يخلطها 
بأمواله ويتصرف فيها تصرف الملاك» ثم يرد بدلها عند الاقتضاءء ولما 
كانت العبرة في العقود للحقائق والمعاني وليست للألفاظ والمباني فإن 
الودائع المصرفية هي قروض في الحقيقة وان أطلق عليها غير ذلك 
وتكييف الودائع علئ هذا النحو متفق عليه بين الشريعة والقانون. 

ففي الشريعة: 


8 في « غني» لابن قدامة: «ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن 


.)۳۹۹/۵( «المغنى»‎ )١( 


۷۳ 


وفي «المبسوط» للسرخسي: «وعارية الدراهم والدنانیر والفلوس 
قرض؛ لأن الإعارة إذن في الانتفاع» ولا يتأتئ الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك 
عينها فيصير مأذوناً في ذلك». 

وفي «تحفة الفقهاء» للسمرقندي: «وكل ما لا يمكن الانتفاع به الا 
باستهلاكه فهو قرض حقیقة. ولكن یسمی عارية مجازا». 

وفي القانون: 

نصت المادة )۷۲١(‏ من «القانون المدني المصري» الحالي على ما 
یلی: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو آي شیء آخر مما یهلك 
بالاستعمال» وکان المودع عنده مأذوناً في استعماله رد ا قرضا». 

وهذا هو الحکم في بقية القوانین العربية» راجع المادة )1٩۲(‏ من 
«القانون المدني السوري». والمادة رقم (۷۳۲) من «القانون المدني 
اللیبی». والمادة )٩۷۱(‏ من «القانون المدنی العراقی». والمادة )1٩۱(‏ من 
«قانون الموجبات والعقود اللبنانی»». والمادة (۸۸۰) من «القانون المدنی 
الاردني.» ۱ ۱ 

وهلذا ما استقرت عليه القوانین الحدیثة وراجع أيضاً المادة رقم 
(10۸) من «قانون المعاملات المدنية السودانيی»» وعلیه جرت الاعراف 
المصرفية في العالم. وإذا كان هذا هو التکییف القانوني للودائع المصرفیت 
فکیف سا لفريق من الاقتصادیین أو الشرعیین أن یتجاهلوا ذلك» وأن 
یکابروا النص والواقع معا؟! 

يقول الدکتور السنهوري فى «الوسیط»: «وآکثر ما ترد الوديعة الناقصة 
ای وديعة النقود أو أيّ آخر مما يهلك بالاستعمال - على ودائع 
النقود في المصارف حیث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها - أي 


(۱) «المبسوط» للسرخسی (۲۰۳/۱۱). 
(۲) «تحفة الفقهاء» (۱۷۷/۲ - ۱۷۸). 


۷ 


يردها عند الطلب أو بعد أجل قصير ‏ بل ويدفع في بعض الأحيان فائدة 
عنها فيكون العقد في هلذه الحالة قرضاًء وقد أحسن المشرع المصري في 
اعتبار الوديعة الناقصة قرضا؟. 

ثم یقول الدکتور السنهوري: «لا محل للتمييز بين الوديعة النافصة - 
يعني : وديعة النقود في المصارف - والقرض» فما دام المودع في الوديعة 
الناقصة ینقل ملكية الشيء المودّع إلى المودع عنده. ویصبح هذا مدينا برد 
مثله فقد فقدت الوديعة الناقصة آهم ممیز للوديعة وهو رد الشيء بعینه 
واختاطت اختلاطاً تاماً بالقرض)”". 

وإذا كان ذلك كذلك» فان الزيادة المشروطة ‏ كما جاء في هلذه 
الفتوی - تکون محرمة بالنص وبالإجماع؛ لقول الرسول &4: «كل قرض 
جر نفعاً فهو ربا»”". 

والواجب أن تصدر الفتوئ على المعاملة حسب ما يقررها القانون 
ويجري عليها العمل دون افتراض صورة خيالية للواقعة ثم إعطاء حكم 
شرعي لها؛ حتئ لا يقع اللبس لدئ العامة؛ لأن حكم هذه الصورة 
المتخيلة لا ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك. 


هل المصرف فقير حتى نقرضه؟ 
وقد يرد علئ تخريج الودائع المصرفية على أنها من قبيل القروض 
هذا السؤال: هل المصرف فقير حتيل نقرضه؟ 
تعاس دا نان فق الف ر امال عر أن رل 
وهي تصدق على الإقراض من الغني للفقير كما تصدق على العکس 
(۱) «الوسیط» (۷۵۶/۱/۷) بتصرف. 


(۲) «الوسیط» (۷۰۷۸۷ - ۷۵۸). 
)۳( تقدم (ص 06 


وكون الأصل في القروض آنها من الأغنياء إلى الفقراء لا ينفي وجود صور 
آحری تتضمن العکس وآظهر مثال علی ذلك في تاریخنا الاسلامي: 
الزبیر بن العوام» فقد كان ذا مال وفیر» وقد حسبوا ترکته بعد موته 
فوجدوها - كما يذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» - قد بلغت 
یا ی لت لفو يات لذ انح 17 بج وا وسيم متا 
وثمانمائة ألف) منها ألفا آلف ومائتا ألف دیون كانت عليه» معنيل هذا أن 
صافي تركة الزبير نه بلغت سبعة وخمسين مليوناً وستمائة ألف درهم 
فكيف تفسر ملكيته لهلذا المبلغ مع وجود دیون بلغت مليونين ومائتي آلف؟ 

إن الجواب على هذا نجده فيما ذكره البخاري في «صحيحه» حيث 
قال: «إنما دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليش ود إياه فيقول 
الزبير: لاء ولكنه سلف؛ فإني أخشئ عليه الضیعة»"". 


فالذين جاءوا بالمال آرادوا أن يكون وديعة. ولكن الزبير آراد أن 
يكون قرضاًء والفرق بينهما واضح: فالوديعة لا يضمنها المودع؛ لأن يده 
يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي» ولكن القرض يقع ضمانه على 
الكو یقاتا ولف هقی الانعناةة مره هلا الما ال ی 

وقد يلي الرجل آموالا لیتامین فیری أن مصلحتهم اقراضها لغني حفظا 
لها كما لو آراد أن ینقلها من بلد إلى آخرء ورآی أن إقراضها لغني لیقضیه 
في هذا البلد الآخر یجنبها مخاطر النقل فیشرع له ذلك. 
ثانياً: عدم استیفاء هذه الوكالة المفترضة شرائط الصحة 

وإذا افثرض جدلاً قيام عقد وكالة بين المودع والبنك فان هه 
الوكالة لم تستوف شرائط الصحة؛ فقد علم من آبجدیات الفقه أنه یشترط 
ا الرکالة فی .هه الخالة ها و 


(۱) «البداية والنهایة» (۳۲۱۷/۵). 
(۲) رواه البخاری فى «صحیحه» (۲۹۲۱). 


۷٦ 


_ وجوب النص علی آجر الوکیل فی عقد الوكالة إذا: کانت باحر 
عوك أ تن ها ف و ]ان ره 

- وجوب أن تکون آرباح المال المستثمر كلها للموكل: وخسارته 
علیه. بحکم أنه المالك للمال ما لم يكن الوکیل قد قصّر أو أخطأ أو 
تجاوز حدود الوكالة. 

- وجوب إمساك الوكيل حساباً مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه 
إيرادات العمليات ومصروفاتها حتئ تتحدد الأرباح التي يستحقها الموگل 
بعد خصم أجرة الوكيل. 

ولا یخفی أن كل ذلك غير متحقق في الواقع بل القضية هنا 
معكوسة» فالربح كله للوكيل والخسران كله عليه» ويلتزم لصاحب المال 
بمبلغ محدد ومعلوم» فنكست الأمور رآسا على عقب» وتبادل كل من 
الوكيل والموكّل موقع الأجر على نحو غير مسبوق في فقه الوكالة الذي 
عرفته الشريعة علئ مدئ هذه القرون المتعاقبة! الأمر الذي يقطع معه 
ببطلان عقد الوكالة على فرض وجوده وهو غير موجود! 

فالوكالة المذكورة في الفتوئ ‏ على الرغم من أنها مجرد اختراع 
وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع العمل فإن عقدها باطل بالإجماع 
كما ذكرنا؛ لأن الوكيل ‏ وهو البنك - يأخذ أرباح الوديعة وليس أجراً 
محددا في عقد الوکالت» ویتحمل وحده خسائرها. ویشترط للمودع - وهو 
الموگل - مبلغاً محدداً مقدّماً سماه ربحاًء وهلذه وكالة باطلة باجماع 
الفقهاء كما ذكر» ولا آظن هذا يغيب عن علم آصحاب الفضيلة آعضاء 
المجمع وهم المشهود لهم بالعلم والفضل والورع! 


ثالثاً: البنوك لا تملك استثمار الأموال بمقتضی القانون! 
وعلی تقدیر أن العقد الذي ینظم علاقة المودعین بالبنك هو عقد 
وكالة في الاستثمار - وهو فرض يناقض آحکام القوانین وينافي الواقع كما 


۷۷ 


ذكرنا ‏ فان البنوك التجارية بل والمتخصصة لا تملك الاستثمار في الودائع 
بنفسها استثمارا مباشرا بمعنئ الاتجار فيها بالبيع والشراء بل تملك 
إقراضها للغير بفائدة. 

ينص القانون رقم )١7(‏ لسنة (۱۹۵۷م) والقوانين المعدلة له على ما 

«أولاً: المادة (7؟) مكرر وهلذه مضافة بالقانون رقم (50) لسنة 
(1984م): تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر 
العربية لأحكام هذا القانون». 

المادة (۳۹): «يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: 

(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما 
عدا : 

١‏ - العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 

۲ - المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل 
الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة 
للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار» ويجوز لمجلس إدارة البنك 
المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء. 

(ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة. ويشترط ألا تجاوز القيمة 
الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر 
واحتياطياته». 

المادة (55): (مستبدلة بالقانون (91) لسنة (1995م)): 

«يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس 
الأعمال المحظورة غليل البنوك التجاریة» 

نصت الفقرة (د) أنه يمتنع علئ البنوك التجارية امتلاك أسهم 
الشرکات المساهمة الا بشروط وقیود معينة منها: 


۷۸ 


أنه يشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في 
الشركة مقدار رأس ماله المصدر واحتياطياته؛ أي أنه لا يمس الودائع ولا 
ا ف الشز قات ,الاه 

وتنص المادة (55) مستبدلة بالقانون لسنة (19195م): 


«يحظر علی البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمارية 
والأعمال نفس الاعمال المحظورة علی البنوك التجاریة». 

فهذه النصوص تقطع بأنه بحظر على البنوك التجارية وغیر التجارية 
العاملة في مصر الاستثمار عن طریق الاتجار بالشراء والبیع بصفة مطلقة 
إلا إذا كان التملك كما ذکرنا لظرف طارئ ولظرف عارض» ولیس 
في تأسيس الشرکات وشراء آسهمها فانه یحظر على البنك استخدام 
الودائم» بل له أن یستثمر في حدود حقوق المساهمین دون أن یمس 
الودائع. 

ففرض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع 
والشراء بصفة مباشرة حتق شراء أسهم الشركات فرض غير صحیح وبناء 
الفتوئ عليه باطل. 


رابعاً: أعمال البنوك في تثمير الودائع أعمال غير مشروعة 
وعليل تقدير أن البنوك تتلقی الودائع بصفتها وكيل استثمار وعلئ 
فرض آنها تملك استثمار هلذه الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها 
بالبيع والشراءی وشراء الأسهم دون قيود - وهو فرض غير جائز قانونا بل 
محظور عليها ذلك وغير واقع عملا وممارسة فحتئ على فرض ذلك - فإن 
الفتوی تنص علئ استثمار الودائع بطريقة مشروعة؛ أي فى عمليات البنك 
المشروعة» وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك أن البنوك لا تملك إلا استخدام 
الودائع في عمليات الإقراض بفائدة» وهي ربا محرم باتفاق» والفتوى 


۷۹ 


نفسها لم تتعرض لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة للغير 
وهو ربا محرم باتفاق. 

ونصت المادة الرابعة من القانون (۳۷) لسنة (۱۹۹۲م) على أن 
تستبدل كلمة (الفائدة) التي وردت في القانون رقم (۱5۳) لسنة (2۱۹5۷) 
أو القانون رقم (۱۲۰) لسنة (۱۹۷۵م) بكلمة (العائد) لا پغیر بطبيعة الحال 
من الحكم الشرعي شيئاًء وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن 
الحكم الشرعي مرتبط بكلمة (النفع) أو كلمة (المنفعة) التي وردت في 
الحديث: «كل قرض جر نفعاً [أو منفعة] فهو ربا" وذلك يشمل كل صور 
المنفعة وجميع أشكالها بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليها ربحاً أو 
عائداً أو هدية أو مكافأةً أو جائزة؛ فالرسول بي يقول: «كل قرض جر نفعا 
[أو منفعة] فهو ربا» فالعبرة بكون المدفوع نفعاً أو منفعة بصرف النظر عن 
تسمية هذا النفع. 

وإذا ثبت أن الودائع تستثمر بطريق الإقراض بفائدة أو عائد ‏ كما 
يسميه القانون ‏ كان افتراض الفتوئ أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته 
المشروعة افتراض غير واقع وغير صحيح وبناء الفتوى عليه باطل. 


فوائد البنوك زيادة مشروطة في قروض فهي ربا بالإجماع 
وبناء علئ جميع ما سبق فان ودائع البنوك قروض من المودعين 

الزيادة المشروطت وأنها من الربا الحرام بالإجماع؛ ولهذا فإن ما يصرف 
يقول ابن قدامة في «الشرح الكبير»: «كل قرض شرط فيه الزيادة فهو 

حرام بغير خلاف» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على 


)۱( تقدم (ص 065 


الكت ا ار هه ف مایم دنق ان الم تیاده ع ذلك 
20 
ر 5 

وقد روئ البخاري في «صحيحه» عن أبي بردة بن آبي موسی قال : 
«قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا 
فاش (يعني : منتشر)ء فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن 
أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا»”"”". 


مقن مه مك هله 
ای نوت یی هت 


.)۳۲۱۰/4( «الشرح الکبیر» لابن قدامة‎ )١( 
رواه البخاري في «صحيحه» (77017) عن أبي بردة.‎ )۲( 


(۳) «مناقشة فقهية لفتوی إباحة الفوائد المصرفية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف» .)١١ - ۱١(‏ 


۸۱ 


الاقتصاد الإسلامي كفيل بحل الأزمات الاقتصادية 


لقد تبين أن أسباب الأزمات الاقتصادية في العالم وخاصة في العالم 
الثالث هي الديون التي تستقرضها الدول من البنوك لإقامة مشاريع إنتاجية 
أو مشاريع خدمات» حيث تتبع هذه القروض فوائد تتزايد وتتراكم بمرور 
الوقت» وتعجز الحکومات عن تسديدهاء فتسوء الحالة الاقتصادية فى 
البلادء وكل ذلك مقتطع بن دوت شعي RAE‏ 
التذمر الذي بتطور إلى اضطرابات» هذا بالنسبة للدول أما الأفراد 
والشركات فكثيراً ما يلجؤون إلى البنوك للاستقراض من أجل حاجاتهم 
الاستهلاكية والإنتاجية خاصة إذا لم يكن عند المستقرض الرأسمال 
الكافي» وإذا لم يتمكن المدين من التسدید في المواعيد المتفق غليها 
تراكمت وتضخمت الفوائد» وقد يضطر المدين إلى بيع آملاکه أو يعلن 
الإفلاس» فتباع بأيخسن الأثمان» والناس قد لا يشعرون بثقل الديون عند 
الطفرات الاقتصادية» ولكن ما إن يأتِ الركود الاقتصادي الذي يعقب تلك 
الطفرات حت تحل الأزمات التى تنعكس أضرارها على اقتصاديات البلاد 
بل وعليل صحة الأفراد الجسمية لي 


قد يقول قائل: إن البنوك أصبحت ضرورية في هذا العصرء ولا تقوم 
نهضة اقتصادية بدون بنوك. وهذا صحیح» ولكن ليس من الضروري أن 
تكون البنوك على ما هي عليه الآن» معظم نشاطها في التجارة بالدیون؛ 
تأخذ أموال المودعين النقدية بنسبة ضئيلة وتعطيها للمستقرضين بنسبة كبيرة 
وهي تربح الفرق» وقد تتضاعف الفائدة التي تأخذها أضعافاً مضاعفت 


۸۳ 


وتقصم ظهر المدين» وقد تتلاشی أملاكه في سبيل تسديد الفوائد» فيلتهم 
البنك كل ما بذله من جهد ومال. 


وبالرغم من آخطار هذه المعاملات الربوية التي تقوم بها البنوك فان 
واضعي هذا النظام قد آوجدوا قناعة عند جماهیر الناس أنه هو الاساس 
الطبيعي والمعقول للنمو الاقتصادي والتقدم الحضاري وآن الذین یقفون 
في وجه هذه المعاملات وینقدونها ویریدون إبطالها نما هم جماعة من 
الخیالیین الذین کل ما عندهم هو نظریات آخلاقية ومثالية لا سند لها من 
الواقع» وینطلق آولئك الذین یناصرون المعاملات الربوية من مبداً أن الفرد 
حر في حصوله على المال. ولا يتقيد بمصالح الا خرین فاذا كانت الدول 
قد تتدخل أحياناً لتحدید سعر الفائدة أو تمنع أنواعاً من الغش والنصب 
والاحتیال فان ذلك لا يقضي على الاضرار الناجمة عن الفوائد الربوية التي 
آصبحت کالسرطان ينتشر في جسم الاقتصاد المحلي والعالمي» مما آشقی 
الشعوب وجعلها تعاني الأزمات» وقد نبه آحد الاقتصادیین الکبار في 
العالم وهو الدکتور (شاخت) الذي كان مديراً لبنك (الرایخ) في آلمانیا في 
محاضرة له بدمشق سنة (۱۹۵۳م) إلى خطورة فوائد البنوك الربوية على 
المجتمعات فقال : (إنه بعملية رياضية (غیر متناهیة) أن جمیع المال في 
وی ضاق :إل هده قليل هذا ما ای دك آن الدائتن المرابي 
يربح دائماً في كل عملية بينما المدين معرض 50 والخسارة» ومن ثم 
فان المال كله في النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يضير إلى الذي 
يربح دائماً! وآن هذه النظرية في طریقها للتحقق الکامل. فان معظم مال 
ا بل که نكا ا - بضعة ألوف! أما جميع الملاك 
وأصحاب المصانع الذین یستدینون من البنوك والعمال» وغیرهم فهم 
ليسوا سوئ أجراء يعملون لحساب آصحاب المال» ويجني ثمرة كدهم 
آولئك الالوف»؟. 


(۱) انظر: «فی ظلال القرآن» (۳۲۱/۱). 


۸۳ 


بعد هذا نقول: هل في إمكاننا أن نتخلص من الاقتصاد القائم على 
الأساس الربوي؟ وما هو البديل؟ 


للإجابة علئ ذلك نقول: يجب أن نعترف أولاً أن الهيمنة في العالم 
الآن للرأسمالية القائمة على الرباء والرأسماليون هم الذين يقبضون بناصية 
العالم» وهم القوة الاقتصادية التي تتحكم فیه. فالدول الصناعية التي يقوم 
اقتصادها علئ الرأسمالية هي التي تستجديها الشعوب في طلب 
الساغدات وا سیک ا للواقع» وأصبحت ضحية للنظام الربوي 
في العالم» فالبرازیل مثلا تدفع سنویا خمسة عشر ملیار دولار ربا الدیون 
ومصر علیها من الدیون آکثر من آربعین ملیار دولار» وحتی المارکسیون 
الذین قامت نظریتهم على محاربة الرأسمالية واستغلالها والتي لا تعترف 
بقيمة النقود. قد انهزموا الآن آمام الرأسمالية» وتری الآن المارکسیین 
العرب قد انضموا إلى مناصرة البنوك الربوية في الدول الاسلامية بعد أن 
کانوا یحاربوها. ۱ 


بعض الناس یظن آننا نطالب بالغاء الموسسات اللازمة للنمو 
الاقتصادي. وهذا غير صحیح. فالذي نطالب به هو المزید من المؤسسات 
والأجهزة الاقتصادية العصرية الحدیثة» وما نریده فقط هو تطهیر هذه 
الموسسات من النظام الربوي؛ فهل في الامکان دلك؟ 


ونبادر فنقول: نعم في الامکان أن نتجنب الربا ونطهر بنوکنا» لکن 
إدا صدقت النیات وقویت العزائم للتخلص من الربا في هذه المسسات؛ 
فان العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادیف ونحن 
ندرك الصعوبات المحيطة بهذا الطلب فى هذا العصر الذي تشعبت فيه 
شوون الحياة» والذي لا يملك المسلمون 2 القيادة والقوة الاقتصادية التی 
شلکیا واشر الأهية إلى ترح شون الما کب راهم الا تساه: 
ونحن نعرف أن رسولنا ول قد آخبرنا بما سيحيط بالمسلمین من ظروف 
اقتصادية صعبة یصعب فیها تمییز الحلال من الحرام فقد قال: «ليأتين 


۸ 


على الناس زمان لا يبالي المرء بم آخذ المال؟ أمن حلال أم من حرام؟»"" 
وقال: «ليأتين علئ الناس زمان لا يبقئ منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم 
يأكل أصابه من غباره»”". 


فالمعاملات الآن في هذا العصر قل أن تسلم من الحرام» وحسب 
المرء الذي يحرص على دينه أن تكون معاملاته بجانب هذه المعاملات 
المحرمة» ويعمل جهده ما أمكنه للخلاص والابتعاد عنها ومحاولة تطهيرها 
نهائياً. 


من الحلول المطروحة في هذا المجال: عقد المضاربة أو القراض 
الموجود في الفقه الإسلامي بأن يدخل البنك بالنيابة عن صاحب المال مع 
طالب التمويل فى عقد المشاركة بعد دراسة الجدوی خاصة ونحن فى هذا 
العصر ات عضة اوا والإحصائيات الدقيقة ‏ ويمكن فيها التأكد من 
نجاح أي مشروع أو فشله بدلاً من أن يترك صاحب المشروع يتحمل 
المسؤولية بمفرده في الفشل والنجاح ونكون بذلك قد خدمنا الاقتصاد 
الوطني بمنع تهور المغامرين من تبديد الأموال من جهت وخدمنا صاحب 
المشروع نفسه بالمحافظة على ماله ولم نعرضه للهلاك وفي نفس الوقت 
مكنا صاحب رآس المال من ربحه الحقيقي حیث إن البنك لا يأخل من 
الربح إلا بمقدار ما قام به من عمل وآهم من کل ذلك أن كل الأطراف 
قد سلموا من آکل المال الحرام الذي یعتبر بمثابة محاربة الله ورسولی 
وبذلك آیضا تکون البنوك قد ساهمت في التنمية الاقتصادية مساهمة حقيقية 


)۱ رواه البخارى ف «صحيحه»» )۹۷۷( عن آبی هريرة. 

(۲) ضعیف بهذا اللفظ : رواه أحمد فى «المسند» (۰)۱۰1۱۵ وآبو داود فى «السنن» 
(۰)۳۳۳۳ والنسائی فى «السنن» (5550). وابن ماجه فى «السنن» (۰)۲۲۷۸ وآبو یعلین 
فى «المسند» 4۲۱۳۳۱۳ والحاکم فى «المستدرك» (۰)۲۱۲۲ والبیهقی فى «السنن الکبری» 
(۷ والطبراني في «مسند الشاميين» 2)01١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1۷4/۲) 
عن أبي هريرة. وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲۸۱۸). 


Ao 


بدلا من إثقال كاهل المواطنين بالديون التي تتضخم كالسرطان في الجسم. 


ويجب أن ندرك أن النظرية الإسلامية فى الاقتصاد لا تنفصل عن 
الجانب الاخلاقي لا في الوسائل ولا في الاهداف ومن هنا فان البنوك 
الاسلامية يجب أن تختلف عن البنوك الربوية» فمن واجبها أن تدعم 
المبادی الأخلاقية وأن تسعی للمصلحة العامة وتوازن بینها وبين المصلحة 
الخاصة وترجح المصلحة العامة عند التعارض والمساهمون الذین ناصروا 
البنوك الاسلامية بدافع الضمیر الديني لا بد وأن من مقاصدهم وفي 
اعتبارهم فعل الخیر إلى جانب الربح» فليس للبنك أن يغالي في كسب 
الربح» فیجب أن یکون من آهدافه التیسیر على الناس والأخذ بيد 
الضعفاء والمحتاجین. وبالمقابل على ولی الأمر ‏ الذي هو المسوول 
الأول عن مصالح الأمة - أن يعين البنك و تحقیق آهدافه. فلو أن 
المجتمع مثلاً في أزمة مساكن أو مدارس ففي إمكان البنك أن يتعاون مع 
ولي الأمر في تشييد هذه المباني بتمويلها بطريقة تحقق للطرفين هدفها بلا 
شطط ولا إجحاف» ومجالات التعاون في هذه الأمور كثيرة» والله يقول: 
«وَسَاوْوُأ عل ار وتو ولا نَمَو عل الا وَالْمدونْ4 [المائدة: ؟] ومن 


التعاون غارف البر والتقوی التعاون على حل مشاکل الجماهیر. 


نون پر اه ان لا نت اکن قفا سم تایه ورزر 
الاسلامية من حيث المبالغة في الربح في عملية المرابحة التي تقوم بها 
البنوك الاسلامية حيث نجد الروح المادية مسيطرة هنا كما هي هناك ولا 
نجد فرقاً بالنسبة للموظفین فهم یتصرفون وکآنهم في بنوك ربوية. 

وها ایکون ها ولكن الذى يعدن الوك الاشلاية انها 
قامت في ظروف صعبة. وفي جو مشحون بالتشكيك في نجاحها. ویخشی 
القائمون علیها أن تفشل» وهي آول تجربة إذا فشلت سببت صدمة للذین 
سارعوا بدعمها والمساهمة فیها مما سيؤثر على المشاریم الاسلامية كلها 
خاصة أن آعداء الاسلام پتربصون بها الدواثر حتی تفشل ولا ترىئ النور؛ 


۸٦ 


ليستمر النظام الربوي في العالم الإسلامي» ويستمر الرأسماليون في الغرب 
في نهب خیرات المسلمین وفي جعلهم دائماً ذيلاً للغرت» كما آن لكل 
تجربة عیوبها وأخطاءهاء ونأمل الآن بعد أن وقفت على آقدامها وآثبتت 
وجودها أن تعید النظر في الممارسات المشكوك فیها والتي تعتبر من الغبار 
الذي قال عنه - عليه الصلاة والسلام - : «ليأتين على الناس زمان لا یبقی 
منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكل آصابه من غباره)(۱) 


فعمليات المرابحة نفسها عمليات استثنائية لم يتفق عليها كل الفقهاء. 
والمجال الاساسي للبنوك الاسلامية ليس في عمليات المرابحة وإنما 
مجالها الااساسي هو الاستثمار في مشاریع تنفع آوطان المسلمین» وبالنسبة 
للموظفین فان البنوك الاسلامية باعتبارها تجربة جديدة تنقصها العناصر 
الواعية برسالة هذه البنوك فأنت إذا وجدت عناصر اسلامية في توجهها 
قل أن تجد عندها الخبرة في الأمور المصرفية» ولکن في المستقبل - 
شتا اشعلا بدا وان تکتر. الکوادر الا سلامبة. القدزية عل الا غمتال 
المصرفية. 

آما الزعم بآن آعمال البنوك الربوية وربح فائدة النقود مثل البیع فان 
هذا الزعم قد رد عليه القرآن رد نالعا تخاس عندما قال الجاهلیون 
واليهود: © ِنَم اسيم م عر یثل ایا > [البقرة: ۲۷۵] فلم يدخل في مناقشة عن 
الحكمة وعن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الربا والبیع وإنما قال: ##أوأحلّ 
ا اربوا [البقرة: ۲۷۰] فقطع كل شبهة؛ أي لا بد من قبول 
حكم الله سواء عرفتم الحكمة أو لم تعرفوها ولا يقبل ذلك مناقشة» فاتخذ 
أسلوب الحاكم الذي يعلم من خلق. ولا يسأل عما يفعل» وهو الأعلم 
بمصلحة الانسان في دنياه وأخراه. 


« بت بو اریز لا يعُومُونَ الا کما يوم ای که امه 


(۱) تقدم (ص ۸۵). 


۸۷ 


قد 6 
مر ار با كسم يسمه پک ردو وو و مگ مو سح سه سس يام مگ 
رصم و سح م فك اسن 37 مھ رر 4 7 کم رمع 76 7 5 زرم م 
جام موعظة من ريده فأسهئ فلم ما سلف وآمرهه إلى الو وم عاد ولا 
>< ص و مي عم رم بر کک اء دير مهو مس موی مر ے لَه رمتو ى 
صحلب الثار هم ره خديدوت يمحى الله الریوا ویری الصدقلت والله لا 
وله حم کر چمجم مه 000 راوه رم وه م € سرك م رر ده 

يب كل كار آئم 62 إن ألذن عامنوا وعیلواً الصَلِحنتٍ واقامواً الصَلوة وءاتوا 
مه درم مرح وکو م ار اک #402 دياه دي وو د چم رعش 
الكرة لهم اجرهم عند رهم وا حرف عم ولا هم یروت © بايا 
ت سيره A‏ مار موه صن یر ر ص ره و 2 .7 ® 1 ۳3 
[ ۳ ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بھی من الربوا إن کنتم مومیین فان 3 
روم رع روه سه و اد ار عند ما ود ب روم وو و كمه و 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسولهو- وإن تبتم فلكم رءوس أمَوْلِكم له نظلمون 
ردب 4 ہو ® 1 
ولا تظلموت [البقرة]. 

ی مه مك هله 

eu‏ عدت وه دجت 


۸/۸ 


بحث موجز في اشتراط 


ضمان رأس المال على المضارب 


لاحظت أن المصارف الإسلامية وجّهت أكثر عملها إلى المرابحق 
والإكثار من هذا النوع من البيوعات غير مستحسن» ولا يكون البيع في 
هذه العمليات إلا وسيلة للفائدة التي تحصل عليها البنوك الربوية» وعلی 
الرغم من مشروعيتها إلا أن الإكثار منها والاعتماد عليها يخل بأهداف 
المصارف الإسلامية التي أسست آساسا للتخلص من الربا والقيام 
بمعاملات على أسس شرعية هدفها الربح الحلال والمساهمة في الإنعاش 
الاقتصادي في البلاد الإسلامية. 

وقد تساءلت: لماذا لا تقوم المصارف الإسلامية بالتوسع في عمليات 
القراض والمضاربة المشروعة فى الفقه الإسلامى والبعيدة عن شبهات 
الریا؟ ۱ ۱ 

فوجدت أن آهم عائق لدخول المصارف الاسلامية في عملیات عقود 
المضاربة آنها تعتمد كلها علی آمانة العمیل في الربح والخسارة. ولا 
تستطیع آن تتابع وتراقب العملیات التجارية التي یقوم بها العمیل في المال 
المضارب عليه» وعند الخسارة والتلف لا يضمن المضارب حتی رأس 
ال اتف تلهم اضف کان كلك أن الججيارة ید ار 
تتريظ ی و رتم که دلق 

فإذا فقد صاحب المال الربح طيلة المدة التي كان فیها ماله بيد 
المضارب. آیفقد أيضاً رأس المال؟ وهو في المصارف ملك للمساهمین 


۸۹ 


وهم بالعشرات والمئات والآلاف الذين یتطلعون للربح» فهل يفقدون أيضاً 
رؤوس آموالهم إذا لم يحصلوا على الربح؟ ألا يمكن أن تكون آموال 
المساهمين مثل المال العام الذي تجب المحافظة عليه واختصاصه بأحكام 
تختلف عن أموال الأفراد؟ فإذا كان المتعاملون بالمضاربة أفراداً ‏ كما كان 
في السابق - فیستطیعون معرفة ما یقوم به المضارب» ولذلك آجازوا آن 
یشترط رب المال أن یتجر المضارب فى صنف معین من البضاعة أو ألا 
يسافر بالمال» فإذا خالف وخسر ضمن 9 المال. 


والمصارف لا يمكن أن تكون مثل الأفرادء بل هي شخصيات 
ا ا ی مالعا وا ای ها ما ررق عن 
زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 
الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسی الأشعري وهو 
أمير البصرة فرخب بهما وسهّل» ثم قال: لو آقدر لكما على آمر أنفعكما 
به لفعلت» ثم قال: بلٰ» هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى 
أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه 
بالمدينة فتؤدّيان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكماء فقالا: 
كلقا للقي مان aS‏ مين الفطات: أن باخد مها اليا 
فلما قدما باعا فاریحا. قلما دفعا ذلك إلا عمر قال کل الجیفن اسلفه 
مثل ما آسلفکما؟ قالا: لا۰ فقال عمر بن الخطاب: ابنا آمیر المومنین 
فأسلفكما ! آدیا المال وریحه فأما عبد الله فسکت وأما عبید الله فقال: 
ما ینبغی لك یا آمیر المومنین هذا؛ لو نقص هذا المال آو هلك لضمناه 
قال ف آدّیاه. فسکت عبد الله وراجعه عبید الله» فقال رجل من جلساء 
عمر: يا أمير المومنین! لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضاء 
فا خد عمر رآس المال ونصف ربحه واد عبد الله وعبید ال ابنا عمر بن 
الخطاب نصف ربح المال». 


)۱( صحيح : رواه مالك في «الموطاً» (۷ ومن طريقه الشافعي في «الأم»_ 


۹۰ 


والفقهاء - وهم الجمهور - عندما منعوا شرط الضمان عل المضارب 
قالوا: لأنه یجعل ما بیده من مال قرضا فیجب رد رس المال علین کل 
حال» والشرط مع المشاركة في الربح یکون قرضاً جر نفعا. 

ونلاحظ أن سیدنا عمر جعله مضاربة مع أنه في الاصل كان قرضاً 
مما يدل على أن الأموال العامة تختلف عن المال الخاص فى وجوب 
الاحتياط لها وحمايتها بقدر الامکان ويكفي المصرف هنا أنه سيحرم من 
الربح عند الخسارة. فما أقل أن يحفظ حق المساهمين في رأس المال ! 
إذ لا يدري أحد عن تصرفات العميل. 


فقد اعتبر سيدنا عمر ما أخذه أبناؤه من عامله أبي موسی الأشعري 
من المال العام مضاربةت .وقد کان في الأصل یعتبر من قبيل القرض؛ 
فترجیحا لمصلحة 


المال العام أخذ منهما ربحاًء وهنا یعتبر الشرط لمصلحة المال 


فالمال العام یحتاط له في الاحکام؛ لذلك نری اعتماد القول بجواز 
شرط 


الضمان هل المضارب مطلفا. 


= (۳۳/۶ - ۰)۳۶ وعنه البیهقی فى «السنن الکبری» (۱۱۳۸۵) قال الحافظ فى «التلخیص 
الحبیر» (۱۹۳/۳): «إسناده صحیح». وقال الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۹۱/۰): «هو على 
شرط الشیخین». ورواه الدارقطنی فى «السنن» (۲۳/۳) مختصرا بلفظ : «فاذا قدمتما على 
عمر» فبیعاه ولکما الربح» رات إلى عمر له أمير المؤمنين رأس المال واضمنا. فلما 
قدمنا على أمير المؤمنين تأبّی أن یجعل ذلك وجعله قراضا». قال الألباني في «ارواء 
الغلیل» (۲۹۱/۵): (إسناده حسن». 

(۱) انظر: «البحر الرائق» (۱۹۱/9) (۰)۲۱/۷ و«تحفة الفقهاء» (۰)۲۱/۳ و«حاشية 
ابن عابدین» (۰)۲۸۵/۸ و«المدونتة» (۰)16۷/۳ و«المهذب» (۰)۳۸۸/۱ و«کفاية 
الأخيار» (ص ۰۲۹۰ و«المغنی» (۰)۱۸۲/9 و«الانصاف» (۰)۳۱4/۵ و«المحلیل» 
(۲۸/۸). 
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فإذا قلنا: إنه إذا اشترط المصرف عليل المضارب ضمان رأس المال 
جمالك لبقي ره ان ان فزن العا بش ان EEN‏ فلا اناق 
العدالة؛ لأن ذلك حصل بفعل المضارب بأي وجه كان» وفي هله لوال 
يخسر رب المال الربح وتفوت عليه مصلحة بدون أن يكون من جهته أي 
سبب في أي حال من الأحوال. 


وليس هناك نصوص شرعية صريحة صحيحة تمنع اشتراط صاحب 
المال ضمان المضارب» ويلاحظ أن المضاربة نفسها ليس فيها نص إنما 
أقرها الاسلام وقد كان الناس يتعاملون بهاء وقد أبيحت بعموم الأدلة 
ولأن الأصل الإباحة. 


قال الماوردي: «والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم 
بوم سح > 


قول اللهيق: طلس عم كل أن بترا شلا ین رکه 
[البقرة: ۱۹۸] وفی القراض ابتغاء فضل وطلب نماء». 


فرفع الجناح يقتضي الاباحت فلم ترد آیات قرآنية بخصوص عقد 
المضاربة ولکنه داخل في عموم آیات طلب الرزق. 


آما في السنة النبوية فقد ورد في سيرة الرسول بي أنه خرج إلى 
الشام مضارباً بمال خديجة بنت خويلد وكا وكان ذلك قبل النبوة”. 


وأخرج ابن ماجه عن صهیب له قال : قال رسول الله عد : «ثللاث 
فيهن البركة: البيع إلى آجل. والمقارضة. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا 


للبيع»” ". 


.)۷٤۳/۷( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
و«دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصفهاني‎ »)٥/۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۲( 
(ص۱۷۲).‎ 


(۳) منکر : رواه ابن ماجه في «السنن» )۲۸4۹( عن صهيب بن سنان الرومي. وقال 
الألبانی فى «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۲۱۰۰): «منکرا. 


۹۲ 


وعن ابن عباس ها قال: «كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً 
مضاربة اشترط عل صاحبه: آن لا يسلك به بتحراء. ولا يتزل به ؤادياء 
ولا بشفری به دات کید رطبةه فان فمل فو ضامن» قرفم شرطه الیل 
رسول الله كله فأجازه»۳. 

وبذلك یکون الرسول و قد آقر المضاربة والشروط التي یشترطها 
تن 


وقال بعض الفقهاء: ان المضارية قد جاءت علا خلاف القیاس۳؛ 
والاصح آنها من جنس الشرکات الي جاءت مشروعیتها تیسیراً علق 
الباسن» کی پتمکن من لنیه. المال ولا یمکنه مباشرة العمل أن تمر 
ماله ومن لیس لدیه مال ویمکنه العمل أن یستثمر جهده فتحقق مصلحة 


الطرفين بل ومصلحة العامة بدون التورط في الربا والفوائد المركبة التي 
تعود على الآمة بالمصائب. 


ومن شأن اشتراط ضمان رأس المال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال 
على استثمارها في الحلال من غير ربا يعود عليهم بالإثم والدمار على 
الجميع. 

قإذا آجازت هتات الرقابة الشرعية للمصارف الاسلامية اشتراط 
ضمان رأس المال فقط ففي ذلك مصلحة للطرفین وعدم ظلم أحدهما 
للآخرء ولیس في العملية ربا من قريب ولا من بعيدء ولیس فیها غرر 


(۱) ضعیف : رواه الطبرانی فى «المعجم الأوسط» (۰)۷۰۰ والدارقطنی فى «السنن» 
«(VA/Y)‏ والبيهقى ی «الستن الکبری» (۱۱۳۹۱) عن ابن عباس وضعفاه. 

(۲) انظر: «آسنیل المطالب في شرح روض الطالب» (۲/١۳۸)ء‏ و«مغني المحتاج» 
(۳۰۹/۲) (۳۱۶/۲). 


۹۳ 


كبير» ولیس فیها مخالفة لدلیل من الکتاب أو السنة أو الاجماع أو القياسن 
الصحیح. 

فالقول بصحة اشتراط الضمان على المضارب آحوط من القول بجواز 
ضمان المضارب يدول شرط تشبیهاً له بالا جر المشترك وقیاساً علیب 
والقول بضمان الأجير المشترك - وهو الذي يعمل لعامة الناس أو هو 
الذي یستحق الأجرة بالعمل لا بتسلیم النفس کالصانع والصباغ والقصار 
ونحوهم"* - قاله الصاحبان (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني) من 
ال او ع | مه اتب 
ها ی ان یمیمص مت 1 
حصل الهلاك بحریق غالب عام أو غرق غالب ونحوهما. 

وفي بعض کتب الحنفية: «وبقولهما (أبي یوسف ومحمد) یفتی الیوم 
لتغير أحوال الناس وبه یحصل صيانة آموالهم»"*. 

وفي بعض کتب الشافعیة: أن الصحیح القول بعدم ضمان الأجير 
المعترک لا تلم يكن يقن یه تشاد آلربان ۳ 

تفا الما که تن الا ی ال ی اه ام ا 


ماه CW‏ 
وفصیر ۰ 


(۷) انظر: «الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر» (ص۰)48۸ و«بدائع الصنائع» 
(۱۷/6). 


(۲) انظر : «الفتاوی الهندیة» (۰)9۰۰/4 و«حاشية ابن عابدین» (1۵/0). 

(۳) انظر : «المغنی» (۱۲۸/۱). 

.)590/5( انظر : «الفتاوی الهندیة» (۰)۵۰۰/4 و«حاشية ابن عابدین»‎ )٤( 

(5) انظر : «المهذب» (۰)4۰۸/۱ و«الحاوي الکبیر» (۰)۱۱۱۸/۰ و«مغني المحتاج» 
(۰)۳۰۲/۲ و«نهاية المحتاج» (۳۱۱/۵). 

(5) انظر : «التاج والاکلیل» (۰)4۳۰/9 و«التلقین» (۰)۱0۰/۲ و«الذخیرة» (۰)9۰/9 


و«الفواكه الدوانى» (۰)۱۱۸۰/۳ و«بداية المجتهد» (۰)۲۳۲/۲ و«الكافى فى فقه أهل 
المدينة» (۷۵۸/۲). 
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والدلیل علی ذلك ما جاء فى الحدیت: «علی الید ما خذت حتین 
تودیه)() وروي عن علي بن آبي طالب له أنه كان يُضمّن الصبَاغْ والصواغ 
ويقول: «لا يصلح الناس إلا ذلك“ كما روي عن عمر بن الخطاب هل 
أنه كان تس ال خر امفيك انا وان الا وة ل خر 
المشترک قیضی العین. لمح سن غير انتتای: فضمییا كال 


وهناك من يرئ: أن المضاربة المشترکة في آشخاصها تختلف عن 
المضاربة الخاصة. وقالوا: إن الاجارة بالنظر لمقصودها المتمثل في 
الحصول على منفعة معينة مقابل عوض معلوم قد استطاعت أن تستوعب 
في نطاقها آحکام الأجير المشترك فکذلك یمکن للمضاربة ومع المحافظة 
على مقصودها المتمثل في الاسترباح في المال بطریق عمل الغیر فيه أن 
تستوعب آحکام المضارب المشترك فیما تحت يده من الاموال على ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من تضمین الأجير المشترك مستدلین بما تقدم عن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ها. 


وإني أضع هذا الرأي أمام أصحاب الفضيلة أعضاء الرقابة الشرعية 


(۱) ضعيف: رواه أبو داود فى «السنن» (۰)۳۵۲۳ والترمذي في «السنن» 2)١5757(‏ 
وابن ماجه فى «السنن» ES)‏ والنسائى فى «السئنن الكبرئ» (0۷۸۳) والدارمى فى 
دان 0855 وان انارو ی 0989 وأ فى «اللمسس» 
(۰)۲۰۰۹۸ والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۳۰۲ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۱۲۹۳)ء 
وابن أبي شيبة في «المصنف»» والطبراني في «المعجم الكبير» (1۸۷۸) عن سمرة بن 
جندب. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (58/0). 

(۲) ضعيف: رواه الشافعي في «الأم» (/947/0) وضعفه» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» )١١555(‏ وأعله بالإرسال. ورواه البيهقى فى «السنن الکبری» )١١551(‏ من 
طرق اخ ف ا یی ال 11108 ما۵ ۲ 
۳۳۰ 

(۳) ضعیف : رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١54594(‏ بلفظ : «آن عمر بن الخطاب 
ضمّن الصباغ الذي يعمل بيده» وأعله الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۱8۷/۳) بالانقطاع. 

(:) انظر : «المهذب» (۰)۰۸/۱ «المغنى» (۱۲۸/۱). 


۹ 


في مصرف قطر الإسلامي والبنك الدولي الإسلامي برئاسة العلامة فضيلة 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي للنظر وإبداء الرأي» ونشير هنا إلى ما 
قاله فضيلته فى كتابه «الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية»: «إن لكل عصر 
مشكلاته 5 احا حاتة ا وأن بعض الوقائع والآموز القديمة قن 
تطرأ عليها من الأحوال والأوصاف ما يغير طبيعتها أو حجمها أو تأثيرهاء 
فلا پلائمها ما حكم به الأقدمون أو ما آفتوا به في شأنهاء وهلذا ما جعلهم 
يقررون وجوب تغيير الفتوی بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. 

وعصرنا خاصة أحوج إلى الاجتهاد من غيره. وإذا كان علماؤنا 
السابقون قد قرّروا تغير الفتوی بتغير الزمان رغم رتابة الحياة وسكونها إلى 
حد كبير في العصور الماضية حتئ قيل في بعض الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه هذا اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان» فكيف 
باختلاف عصرنا عن عصور أئمة الاجتهاد؟ بل كيف يكون مدی هذا 
الاختلاف عن عصور المتأخرين من الفقهاء مثل ابن عابدين الحنفى (ت 
۲ مه أو الصاوي المالكي (ت ۱۲۶۱ه) أو الشوكاني المجتهد المطلق 
(ت ۱۲۵۵ه) برغم قرب عصرهم من عصرنا بحيث لو بعث أحدهم اليوم 
ورأئ عالمنا وما جد فيه لقال هذا عالم جن أو شياطين"". 

ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن المضاربة نفسها كانت موجودة يتعامل 
بها الناس قبل الإسلامء وجاء الاسلام وأقرَّها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها 
إجماع بلا نص کالمضاربة» وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم 
في الجاهلية لاسيما قريش؛ فان الأغلب كان عليهم التجارة» وكان 
أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال» ورسول الله ولا قد سافر بمال غيره 
قبل النبوة كما سافر بمال خديجة”"'» والعير التي كان فيها أبو سفيان كان 


(۱) «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» (ص۱۰۱ - ۱۰۲) بتصرف 
(۲) تقدم (ص .)٩۲‏ 
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أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغیره. فلما جاء الاسلام أقرَّها رسول الله كلل 
وكان أصحابه یسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينة عن ذلك» والسنة: 
قوله وفعله وإقراره» فلما أقرّها كانت ثابتة بالسنة» والأثر المشهور فيها عن 
عمر رواه مالك فى «الموطأ» ويعتمد عليه الفقهاء» لما آرسل أبو موسل 
بمال آقرضه لابنیه واتجرا فيه وربحاء وطلب عمر أن يأخذ الربح كله 
تاه کر ها با تا ین سا الهش و AOE‏ اه ی 
خسر المال كان علینا فکیف یکون لك الربح وعلینا الضمان؟ فقال له بعض 
پات اتسار نها فان OEE NO ASS‏ وه 
بينهم» والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده. فعلم آنها كانت معروفة 
بینهم على عهد الرسول يي كما كانت الفلاحة وغیرها من الصناعات 
کال امه وا ۵0 : 


وبناء علی لك فان هذه القیود والشروط مثل القول بعدم صحة 
شرط أن يضمن العامل رآس المال. هو من آقوال الفقهاء الاجتهادیت 
یی یو کول تلهم ان ا تفار ها سم اش 7 
فيضمن» فکیف إذا كان هناك مع ذلك اشتراط من قبل رب المال؟ 


ولو ابتلي المسلمون في عهد عمر بالمتشددین ممن یوجدون في هذا 
العصر لقالوا لسیدنا عمر: لماذا تجعل القرض مضاربة وتأخذ ربحا وهو 
فى الأاصل قرض؟ وهولاء مثل آهل الجاهلية بسبب تفکیرهم الساذج 
ونظرتهم السطحية وقیاسهم الفاسد الوا إِنَمَا لمع مثل الربراگه [البقرة: 
٥‏ فرد علیهم القرآن بجواب مختصر من غير أن یفصل أو یبین لهم 
الفرق بين الربا والبیع؛ لانهم لن یقتنعوا بسبب تحکیمهم لاهواتهم وانما 
رد علیهم بالقول الذي یقنم المومن «وسل له ام وم که [البقرن: 
۵ فلا يجوز أن تقول تلك المعاملة مثل هذه المعاملة لمجرد أن في 


)۱( تقدم (ص 04 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹۵/۱۹ - ۱۹۲). 
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المعاملتين ربح؛ فالعبرة بالنص وليس بالأقيسة الفاسدة. 


مان جؤلاء انشا ات وی الذيق قاسو الميفة باد م »..وقاليا: 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالی: #إوَإنَّ أَلَيْطِينَ لوحن 
کے ا رسم 1 ۳ تب << 5 أ 2 
اک أتكابية لیجیلوم وین الوم إن ارون 4 [الانعام: ۳]۱۲۱. 

ويجب أن نعرف أن هناك قواعد فى أصول الفقه الإسلامى منها: 

أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 


١‏ - عبادات» فالأصل فيها التوقف» فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله. 

۲ - وعادات اعتادها الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» فالاصل 
فیها عدم الحظر فلا یحظر منها إلا ما حظره الله - سبحانه وتعالی -؛ 
وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع اش والعبادة لابد أن تکون مأموراً بهاء 
فما لم یثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ فالأصل في 
العادات العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه ال وإلا دخلنا في معنی قوله 
تعالی: #قل َمَيْثْر مآ انرک ال لکم ين رن هَبَعَلثْر مَنْهُ حَرَامًا وَعَللا» 
لیونس: ها ولهذا ذم الله المشرکین الذین شرعوا من الدین ما لم يأذن 
به الله» وحرموا ما لم یحرمه الله» قال تعالی: #وَجَمَنُوا ی متا درا مرت 
آلکزت او تسیب فتالوا هذا زه بعمهم رها شتا فا 
ك فلا بل رت أل وكا کات ل نی مت إن 


مس و سر سر رو رژو aS‏ کک م2 5 صو 7 
شکایهم سَاء ما بحگمورت وكنالك زرح لكر مرج المشركين 
>2 7 ا مه ف دہ ووو يرم ارا و ا دي ع بو دي پر م 

قتدر اوللدهم ش ڪا و ليردوهم و لیلسوا عليّهم در لو شام اله ما 


سم و و ڪھ م مرح مور ۲ ۶ 
وه فَذرهم وَمَا يقتروت © [الا نعام ]. 


)۱( صحیح : رواه أبو داود فى «السنن» (۰)۲۸۲۰ وابن ماجه فى «السنن» (۰)۳۱۷۳ 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۷۵۲8 والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۸۷۲ والطبري في 
«التفسیر» (۱۳۸۰۹) عن ابن عباس. وصححه ابن کثیر فى «التفسیر» (۳۲۹/۳). 


۹۸ 


فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحریمات» وفى « « 
تیوه من الع ومن 3 وفئ: «#صحيح 
عن عياض بن حمار ذه عن النبي وا قال: قال الله تعالى : «إني خلقت 
عبادي حنفاء کلهم. وإنهم آنتهم الشياطين فاجتالتهم''' عن دينهم» وحرّمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا"". 


وهلذه قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة 
والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم كالاكل 
والشرب واللباس؛ فان الشريعة قد جاءت فى هذه العادات بالاداب 
الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» اوجن جا لد ةا وكرهت ما لا 
ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات وتقاديرها 
وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويتاجرون كيف شاؤوا ما لم 
تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وان 
کان بعض ذلك قد یستحب. أن یکون مکروهاً وما لم تحد الشريعة في 
ذلك حداً فيبقون فيه على الاطلاق الأصلي”. 


فالاشتراط على المضارب أن يضمن رأس المال فى هذا العصر هو 
حماية من أكل أموال الناس بالباطل» فادارة المصرف لا ستطيع أن تعرف 
أنه قصّر أو تعدّئء وقد حرم صاحب المال من الربح فما أقل أن يحصل 
على رأس ماله الذي تسبب في ضياعه المضارب إما عن قصد أو غير 
قصد! وهو في كلا الحالين مسؤول عن تصرفه وإذا كان فقهاء الحنفية“ 
والخنایلة " بقولون: ان شرط عا العامل مات رامن المال إن ثلف يطل 


(۱) قال النووي في «شرح مسلم» (۱۹۷/۱۷): «أي استخفوهم فذهبوا بهم وآزالوهم 
عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل».» 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه» (۷۳۸۲) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(۳) انظر : «القواعد النورانية الفقهية» (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 

(6) انظر : «تحفة الفقهاء» (۲۱/۳). 


(۵) انظر : «المغنی» (۱۸۱/۵). 
۹۹ 


الشرط والعقد صحیح. والمالكية”'' والشافعية""" يقولون: تفسد المضاربة؛ 
لأنة شرط فيه غرر. 


ولو كان فقهاؤنا علیهم - رحمة الله في هذا العهين شهب رت 
فتواهم؛ لأن قولهم هذا لا يعتمد إلا على الاجتهاد فقط مع وجوب 
الوفاء بالشرط؛ لأنه يدخل في عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط 
ومصلحة الناس تقتضي ذلك» وليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال 
فليس في المسألة ربا لا من قريب ولا من بعيدء وقد قال الفقهاء: لیس 
الربا إلا علئ من أراد أن يربي ممن يقصد ذلك ويبتغيه كما جاء في 
«تفسير القرطبي»”". 

آما تغیر الفتوی بتغیر الزمان والمکان فله شواهد كثيرة ولا یعتبر 
ذلك خروجاً على النص» فسیدنا عمر له عندما آوقف سهم المولفة 
قلوبهم إنما ری المصلحة في ذلك في وقت من الأوقات» فمنع السهم 
المقرر لهم“ ومن ذلك أيضاً وقف الأراضي المفتوحة» ويدفع أصحابها 
ضريبة الخراج وتكون وقفاً على المسلمين” وسيدنا عثمان بن عفان لب 
جوز التقاط الابل وحفظها حتى يظهر آصحابها"" مع أن الحديث الصحيح 
قال: «دعهاء فان معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى 


)١(‏ انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۱۸۷/۳ - ۰۸۸ «بداية المجتهد» 
(۲۳۸/۲). 


(۲) انظر : «المهذب» (۰)۳۸۸/۱ «كفاية الأخیار» (ص ۲۹۰). 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۳۵۱/۳). 

(4) صحیح : رواه آبو بكر بن آبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (4۲۰۲)؛ 
والطبري فى «التفسیر» (۰)۱۸۰۵ والبیهقی فى «الستن الکبری» (۰)۱۲۹۲۸ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» (۱۹/۹). قال البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة»: «رواته ثقات). 

(5) صحیح : رواه أبو داود في «السنن» (۰)۲۹7۸ وعبد الرزاق في «المصنف» 


(۰)۲۰۰6۰ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱۲۷۸۲) وصححه الألبانی فى «إرواء الغلیل» 
(AT /۰(‏ 


(7) صحیح: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۲۰۷). 


۱۰۰ 


يجدها ربها!" رأى عثمان أن الزمن تغیر» وضعف الوازع الديني» والإمام 
علي ذه حکم بتضمین الصناع ووافقه الصحابة "" مع أن الصانع في حکم 
الوکیل الذي یده ید آمانة ولیست ضامنة. فلو تلفت السلعة عنده من .غير 
تقصير» أو ادع تلفها صدق بیمینه. ولا ضمان عليه في هذا التلف وقد 
كان العمل في عهد النبي له والصحابة عدم التضمين» وقالوا: لأنه وجد 
ضعف الوازع الديني وظهور الكذب"". 


مقن هنه مل هله 
(u‏ نوت ای دجت 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۲۲۹۲ ومسلم في «صحیحه» 
(50469) عن زيد بن خالد. 

)۲( تقدم (ص ۹۵ 

(۳) انظر: «الفتاوى الهندية» (۰)۵۰۰/۳ و«حاشية ابن عابدين» (۰)19/۷ و«التاج 
والإكليل» (۰)4۳۰/9 و«التلقین» 2»)١60/5(‏ و«الذخيرة» (5/5 2.2050 و«الفواكه الدوانى» 
(۰)۱۱۸۰/۳ و«بداية المجتهد» (۰)۲۳۲/۲ و«الكافى فى فقه أهل المدينة» (008/5), 
و«المهذب» (۰)1۰۸/۱ و«الحاوي الکبیر» (/۰)۱۱۱۸ و«مغني المحتاج» (۰)۳۰۲/۲ 
و«نهاية المحتاج» (۳۱۱/۰) 


٠١ 


دور المصارف الإسلامية في الإصلاح 


ركب و 


جعل الله المال قاف للحياة» قال تعاليل: ول تون سمه مک 
لهل اه لک یاه (لساء: ]قال المفسرون: «آي لمعاشکم وصلاح 
دینکم .. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها آمورکم فیقوموا بها 


قياماً). 


ومن الموسف فی هذا العصر أن خف المال قواماً للجبروت والفساد 
REN‏ سا نزن نوک فش 
الاسلام بتحریم الاستغلال المتمثل في الربا؛ لأنه جاء لمنع الظلم قال 
تعالی : «یایها الت عموا افوا له ودروا ما ہق من الب إن کش مُؤْمِنينَ 
ال تملرا ادا یزپ من أله وولو وین تيئر کم زوش تريڪ 
لا ظيِمُونَ ولا تظلموت. )4 [البقرت]. 

ونحمد الله أن سعيل المخلصون من المسلمین الذین آرادوا أن ینقذوا 
المجتمع الاسلامي من الظلم واستغلال حاجات الناس واتاحة الفرصة لهم 
في الابتعاد عن الحرام وحمايتهم من الوقوع في معصية الله بتعاطي الربا 
آضعافاً مضاعفت فآسسوا المصارف الاسلامية التی هی طریق طاعة الّه فی 
كوو اننال مق تساه فاعرديا: ار تسه اند سح الع 
بالغرم * التي تتمثل في المعاملات الشرعية مثل شركة المضاربة التي 


(۱) انظر: «الأشباه والنظاتر» لابن نجيم «ص۰)۱۵۱ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص۱۳۹ - ۰۱۳۲ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص ۰)۲۷۲ و«حجة الله البالغت» (۷۸۱/۱). 


۱" 


مس اخ م2 


تجریها المصارف الاسلامية حسب آصولها الشرعية قال تعالی : #وءاخرون 
س نی الارض ر ين كل ان [المزمل: ۲۰]. 
Es‏ واه . الما موه قراف EEG‏ واتتضا ره مارد موم 
الضرب في الأرض؛ أي السفر للتجارة» فهي دفع المال للغیر لیتجر فيه 
والربح بینهما حسب الشرط. 

ومع الأسف أن بعض الناس في هذا العصر أخرجوا المضاربة عن 
معناها الإسلامي» واتخذوها في الأسواق التجارية وبورصات المزايدة 
أسلوبا للمقامرة» وهذا الأسلوب لا يقره الاسلام بل المضارب يعمل في 
التجارة فقط. 

وعشاك عقود شرعية أيضا مثل عقد السلم - وهو من عقود 
المعاوضات المالية -» وهو: عقد عل موصوف ف الذمة مژجل بئمن 
البائع بزيادة ربح» وهناك أيضا بیع المرابحة للآمر بالشراء. 

وقد آلف فيه فضيلة الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي - الذي یعتبر 
رائد المصارف الاسلامية - كتاباً بعنوان «بیع المرابحة للآمر بالشراء كما 
تحریه المصارف الاسلامیة» وقد آفاد فضیلته وآجاد كما هی عادته فى کل 
الأبحاث التی یقدمها فى کل المجالات - جزاه الله خيراً ومد الله فى عمره 
لخدمة الاسلام والمسلمین - وقد قام في هذا الکتاب بالرد على الاعتراضات 
والشبهات وعلی ما قیل : انها حيلة لأخذ الرباء قال: 

«وسنحاول - بتوفیق اله فى الصحائف التالية الرد علي هذه 
الشبهات والاعتراضات. 

آما ما قیل: انها لیست آکثر من حيلة لاکل الربا واستحلال الحرام 
وقد جاء الشرع بابطال الحیل والتندید بأصحابها من الیهود ومن حذا 
حذوهم. 

۱۳ 


فنقول: نحن أشد منكم حرباً على الربا وأهله. وما قامت المصارف 
والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية الا لتطهير مجتمعاتنا من رجسه وبلواه 
عن الأمة» كما آننا لا نبیح بحال من الأحوال التحایل على استباحة ما 
حرم الله ولا اسقاط ما فرض الله» فنحن نرفض مثل هذه الحیل ونقاومها 
ولا نعترف بها؛ لأنها تضاد شرع الله تعالی» وما قصد إليه من اقامة 
المصالح ودرء المفاسد. 


ولکن أين الربا؟ وأين الحرام هنا؟ وأين التحایل في الصورة التي 
ذکرناها؟ وهل يجوز لنا أن نتهم المسلمین بالباطل؟ مع أن الاصل حمل 
حال المسلم على الصلاح؛ أو نفسر آعمالهم بسوء الظن والظن آکذب 
الحدیث وبعض الظن إثم؟ 


قالوا: إن القصد من العملية كلها هو الربا والحصول على النقود التي 
كان يحصل علیها العمیل من البنك الربوي» فالنتيجة واحدة وان تغيرت 
الصورة والعنوان؛ فانها ليست من البیع والشراء في شيء؛ فان المشتري 
الحقيقي ما لجأ إلى المصرف الا من أجل المال» والمصرف لم يشتر هذه 
السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري» ولیس له قصد في شرائها. 


ونقول : إن هذا الکلام لیس صحيحاً في تصوير الواقع؛ فالمصرف 
يشتري حقيقة» ولکنه يشتري لیبیع لغیره كما یفعل أي تاجرء ولیس من 
ضرورة الشراء الحلال أن يشتري المرء للانتفاع أو القنية أو الاستهلاك 
الشخصی. والعمیل الذي طلب من المصرف الاسلامی أن يشتري له 
السلعة 0 شراءها حقيقة لا صورة ولا حيلة كالطبيب الذي ذکرنا أنه يريد 
شراء أجهزة» ولجوء مثله إلى المصرف الاسلامی ليشتري له السلعة 
المقصودة له أمر منطقي؛ لأن مهمة المصرف أن 5 الخدمة والمساعدة 
للمتعاملين معه» ومن ذلك أن يشتري لهم السلعة بما يملك من ماله 
ويبيعها لهم بربح مقبول نقداً أو لأجل وأخذ الربح المعتاد على السلعة لا 
يجعلها حراماً» وبيعها إلى المشتري بأجل لا يجعلها أيضاً حراماً. 

۱۰ 


المهم أن هنا قصداً إلى بيع وشراء حقيقيين لا صوريين» وليس 
المقفيوة: الاحفال -لآخد: القوة مارا والذين اندلا ها تقك ابره مت 
عن ابن عباس: (إذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم» لم یفهموا مراد ابن عباس ولا ابن تیمی فقد نقل ذلك ابن 
تيمية وقال: «فبیّن أنه إذا قوم السلعة بدراهم. ثم باعها إلى آجل. فیکون 
مقصوده دراهم بدراهم والاعمال بالنيات» وهذه تسمی (التورّق). قال: 
فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها (كالطبيب الذي يشتري الأجهزة 
الطبية)» وتارة يشتريها ليتجر بها (كالمصرف الإسلامي)» فهذان جائزان 
باتفاق المسلمین» وتارة لا يكون مقصوده الا أخذ دراهمء فينظر: کم 
تساوي (السلعة) نقدا؟ فيشتري بها إلى أجل» ثم یبیعها في السوق بنقد 
فمقصوده (الورق) فهذا مکروه في آظهر قولي العلماء كما نقل ذلك عن 
عمر بن عبد العزیز» وهو احدی الروایتین عن آحمد (والرواية الأخرى: 
الاباحة بلا کراهة). 

وأصل هذا الباب: أن الاعمال بالنیات» وانما لكل امرئ ما نوی 
فان كان قد نوی ما أحل الله فلا بأس» وان نوی ما حرم الله وتوصل إليه 
بحيلة فان له ما نوی. والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً كما أن البیع 
بینهم ما عدوه بیع والاجارة بینهم ما عدوه إجارة)"") وهو کلام بين يغني 
عن التعلیق. 

والقول بان هذه العملية هي نفس ما يجري في البنوك الربوية» وانما 
تغیرت الصورة فقط قول غير صحیح؛ فالواقع أن الصورة والحقيقة تغيرتا 
کلتاهما. فقد تحولت من استقراض بالربا إلى بیع وشرای وما آبعد الفرق 
بين الائنین! وقد حاول اليهود قديماً أن يستغلوا المشابهة بين البيع والربا؛ 
ليصلوا منها إلى إباحة الرباء فرد الله تعالی عليهم رداً حاسماً بقوله: لک 


)۱( تقدم رن 
(۲) «مجموع الفتاوی» (555/59 - .)٤٤۸‏ 


۱۰ 


ور مه اس مرو 2 م سس 2 مک مضو مرو رمرم مرس 
باتهم قالوا تما ابيع مثل الربوا وأحلّ أله اليم حرم اربوأ [البقرة: ۲۷۰]. 


على أن تغيير الصورة آحیاناً یکون مهماً جد وان كانت نتيجة 
الأمرين واحدة في الظاهرء فلو قال رجل لآخر آمام ملا من الناس: خذ 
هذا المبلغ واسمح لي أن آخذ ابنتك لأزني بها فقبل وقبلث البنت لكان 
كل منهم مرتكباً منكراً من أشنع المنکرات ولو أنه قال لها: زوجنیها 
وخذ هذا المبلغ مهراً لها .. فقّبل وقبلث لكان كل من الثلاثة محسنك 
والنتيجة في الظاهر واحدة» ولكن يترتب على مجرد كلمة (زواج) من 
الحقوق والمسؤوليات شيء كثير. 

وكذلك كلمة (البيع) إذا دخلث بين المتعاملين فإنه يترتب عليها أن 
يكون هلاك البيع إذا هلك على ضمان البائع حتی يقبضه المشتري» وأن 
يتحمل تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه عیب. وكذلك إذا كان غائبا واشتراه 
على الصفة فجاء على غير المواصفات المطلوبة. 


كما أنه إذا تأخر في توفية الثمن في الأجل المحدد لعذر مقبول لم 
تفرض عليه أية زيادة - كما يفعل البنك الربوي - بل يمهل حتول يوسر كما 


بے رگ 


فا لت وم و فطل E‏ 111 


وان تأخر لغیر عذر فهو حينئذ ظالم یستحق العقوبة كما في حدیث 


«مطل الغني ظلم»۰ وحديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" "۰ فمن 
حق المصرف الاسلامي أن یطالبه بالتعویض عن الضرر الفعلي قل أو کثر 


() متفق علیه: رواه البخاري فى «صحیحه» ,)5١55(‏ ومسلم فى «صحیحه» 
(5085)» وأبو داود فى «السنن» (۰)۳۳۶۷ والترمذي في «السنن» (۰)۱۳۰۸ والنساتی فى 
«السنن» (57848)» وابن ماجه فى «السنن» (۲۶۰۳) عن أبى هريرة. 

)۲( صحیح قآ اون في «المسند» (۰)۱۷۹۷۵ وأبو داود في «الستن» (۰)۳۱۳۰ 
والنسائى فى «السنن» (5589). وابن ماجه فى «السنن» (۰)۲۲۷ وابن حبان فى 
«صحيحه» (۰)9۰۸۹ والحاكم فى «المستدرك» (۰)۷۰7۲۵ والبيهقى فى «السنن الکبری» 
)١١0(‏ عن عمرو بن الشريد عن أبيه. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۵۹/9). 


۱۹ 


عملا بالقاعدة الشرعية التي عبر عنها الحديث: «لا ضرر ولا ف 
و ها E‏ لقرعي ال 


وهذا یخالف ما تفعله البنوك الربویة؛ لأنها تأخذ المبلغ المقترض 
والفائدة الربوية المقررة على كل حال: من المعسر والموسر سواء حدت 
ضرر أو لم يحدث سواء كان الضرر قليلاً أو كثيراً بل تأخذه سواء تسلم 
السلعة المقترض لها المال أم لم يتسلمهاء سلمت أو هلکت. فالبنك 
الربوي لا علاقة له بالسلعة بحال. 
في البنوك الربوية؟ 

الحق أن تغيير صورة المعاملة غیّر من طبيعتهاء وان توهم من توهم 
أن النتيجة فى كلتا الحالتين واحدة. 

ومن المفيد أن أذكر في تغيير الشكل والصورة حديث ع سعيك وأبي 
هريرة المشهور في بيع التمر» وهو لا يخفئ على المعترضين. 

عن 55 سعید وآبي هريرة: أن رسول الله ا استعمل 0 عل 
خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هلکذا؟» قال: لاء والله يا 
رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال 
رسول الله ية: «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباً» ". 


فبیّن لهم النبي و آن من کان عنده تمر رديء» وأراد تحصيل الجيد 
من التمرء فعلیه أن يبيع رديئه بنقد. ثم يشتري به الجید. 


(۱) تقدم (ص .)١5‏ 

)۲( انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ص ۰۸۵ و«الأشباه والنظائر» للسيوطى 
ا 

(۳) متفه 5 نان ال ۰ رې فی «صحیحه» ۰۲۰۸۹ ومسلم فی «صحیحه) 
(4177) عن أبي سعید الخدري وأبي هريرة. 


۱۷ 


والنتيجة من البيع الأول والثاني واحدة» وهي الحصول على التمر 
بجشسه اها وهذا منهی عنه؛ لما قد یحدث فیه من غین» وفی الثانية 
بیع للشيء بقیمته انفد )“قي يشتري ب وهذا آقرب لین العدل في تقدیر 
السلعة وئمنه ولهذا انك الصورة الثانية ومنعت الأولی. والشاهد: أن 
تغییر الصورة قد يؤدي إلى تغيير الحکم وان لم تتغير النتیجة». 

واقرأ في الکتاب أيضاً بعد هذا الموضوع المواضیع الآتية: 

- ما قيل: إنها معاملة لم يقل بها أحد. 

- ما قيل: إنها من بيع العينة. 

- ما قيل: من آنها بیعتان في ببعة. 

- ما قیل: من أنها بيع ما لا يملك. 

- قول الإلزام بالوعد. 

ورد علئ من قال: إن هذه معاملة لم يقل بها بإباحتها أحد من 
فقوا امه باع رس عي قال مها قری ع :ذلك اة الأول وكا 
فيه ثم قال: 

لالقاتي؟أنقانوجدنا" من فا من فال يكن هذه تساه 
الجملة» وإن خالف في بعض النتائج أو التفاصيل» وذلك هو الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي؛ فقد قال في كتابه الجليل «الأم» ما يلي : 

فولدا اذى الرخل الرسا السلعت ال اشتر هد وارك فیها 
کذا. فاشتراها الرجل فالشراء جائز» والذي قال: آربحك فیها بالخیان 
إن شاء آحدث فیها بیع وان شاء ترکه. وهکذا إن قال: اشتر لي متاع 
ووصفه له أو متاعاً ف متاع شت وأنا أربحك فيه» فكل هذا سواء» 


.)550 5” «بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية» (ص‎ )١( 


١8 


يجوز البيع الأول» ويكون فيما أعطئ من نفسه بالخيار» وسواء في هذا ما 
وصفت إن کان قال : أبتاعه وأشكريه منك بنقد أو دين » يجور البيع الأول» 
ويكونان بالخيار في البيع الآخرء فان جدّداه جاز)”". 

وهذا ما يجري عليه بعض المصارف الإسلامية بالفعل حيث يثبتون 
الخيار» ولا يلزمون بالوعدء ورأئ آخرون: أن المعاملات في عصرنا لا 
تستقر إلا بالإلزام بالوعد نظراً لتغير أحوال الناس وضخامة الصفقات فلا 
يصلح الناس إلا الإلزام. 

ومن يدري لعل الإمام الكبير لو رأئ ما يترتب اليوم على إعطاء 
الخیار لطالب الشراء فى الصفقات الکبيرة من الاأضرار والخساثر لغیّر 
اجتهاده دفعاً للضرر وتجنباً لأسباب النزاع بين الناس. 

ولقد غيّر دنه اجتهاده في کثیر من المسائل التي أصبح له فیها قولان 
معروفان: قديم وجدتل, تمع قصر المدة وبطء التغیر في آنماط الحياة. 

ولكن بعض الإخوة أخذوا من الجزء الأخير من كلام الشافعي نقطة 
ارتكاز للهجوم على القول بالإلزام بالوفاء بالوعد. 

قالوا: فهذا قول الشافعي لا يلزم بالوعد. وإنما يجعل الخيار 
للطرفين بعد الشراءء إن شاءا أمضيا العقد وان شاءا فسخاه. 


وقال بعضهم : كيف نأخذ بجزء من قول الشافعي ولا نأخذ بالجزء 
الآخر؟ وهل تجور لنا هذه التجزئة؟ 

وهذه الفكرة بلا ريب من بقايا عصور التقليد والالتزام المذهبي 
الصارم» فلم يجيزوا التخير من المذاهب بحيث يأخذ من هذا حكما ومن 
غيره حکما آخرء وخصوصاً إذا كان ذلك فى معاملة واحدة أو فى عبادة 


واحدة بحیث ينتج منها حقيقة لا یقول بها واحد من الائمت وهذا يسمونه 


)۱( «الأم» (۳۹/۳). 


(التلفيق)» والحکم الملفق على هذه الصورة باطل باجماعهم. 

والحق ما قاله الشیخان شلتوت والسایس فی کتابهما «مقارنة 
المذاهب في الفقه» الذي كان يدرس لسنين عديدة في كلية الشريعة بالآزهر : 

«إن هذا مبني على مقالات وضعها المتأخرون حينما تحكمت فيهم 
روح الخلاف» وملكتهم العصبية المذهبية» فراحوا يضعون من القوانين ما 
يمنع الناس من الخروج على مذاهبهم. وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن 
أن تكون إفهاماً يصح أن تناقش فترد أو تقبل إلى التزامات دينية لا يجوز 
لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرهاء وحرموا بذلك النظر في كتاب الله 
وسنة رسوله). ۱ 

والحق الذي لا ريب فيهء أن أي رآي فقهي في مسألة ما مبني على 
الاستدلال والترجيح لا يدخل دائرة التقلید ولا يعتبر من التلفيق الذي 
ذكره من ذكره» وان خرج الرأي في النهاية بصورة جديدة لم يقل بها واحد 
من المذاهب المتبوعة؛ لأن هذا إنما يقال فيمن يأخذ من المذاهب بطريق 
التقليد المحض دون اعتماد عليل الأدلة وموازنة بعضها ببعض. 

علئ أن القضية التي معنا لو أخذناها من وجهة نظر التقليد لا تعتبر 
أيضاً من باب التلفيق؛ لأن موضوع الوعد والإلزام به موضوع مستقل عن 
بيع المرابحة كما هو معلوم)"". 

تأسس أخيراً (مصرف الریان) وهو حسب ما جاء فى إغلان اللجنة 
التاسیسية: آن آعماله ستکون متوافقة مع لف لوس الشف ولراك 
آقبل على الاکتتاب في آسهمه الکثیر من المواطنین؛ وبعضهم لجأ إلى 
مصرف قطر الاسلامي. والبنك الدولي الاسلامي من أجل التمویل طبقا 
للمبادی الاسلامية لعدم الرغبة في الذهاب إلى البنوك الأخرئ حرصا على 
عدم التعامل بالربا المتمثل في فوائد البنوك الربوية. وآراد البعض أن 


.)9۲ - ٩۰ «بیع المرابحة للامر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامية» (ص‎ )١( 


١٠ 


يتصرف في الأسهم قبل أن تكون للبنك موجودات» وحتی لا يكون البيع 
نقوداً مقابل نقود منع البيع للأسهم حتئ تكون هناك موجودات للبنك. 

ومع الأسف. ليست هناك مجالات في مجتمعات المسلمين للقرض 
الحسن في هذا العصرء فتعين على أهل العلم والدين أن يفكروا في إيجاد 
الحل عن طريق الفقه الإسلامي حتى لا يقع الناس في الحرام باللجوء إلى 
البنوك الربوية» فتتضاعف عليهم الديون أضعافا مضاعفة بينما البنوك 
الإسلامية لا يمكن أن تطلب من المدين فوائد على الدين ‏ كما تفعل 
البنوك الربوية -+ لأن ذلك هو الربا المحرم في شرع الاسلام؛ ولا تطلب 
غير المبلغ الذي اشتری به السلعة. 


وإذا كانت هناك حيلة لجأ إليها المسلم فهي حيلة للتخلص من الرباء 
وقد جاء في الحديث فيما رواه البخاري ومسلم والنسائي عن آبي سعيد 
وأبي هريرة ها أن رسول الله بي استعمل رجلاً على خیبر؛ فجاءه بتمر 
جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هلكذا؟» قال: لاء والله يا رسول الله إنا 
لناخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله كل : 
«لا تفعل» بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباً»'. 


وكما جاء فى كتاب «الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية» 
لمحمد شريف الرحموني: «والحديث يدل على أن رسول الله ييه آمر عامله 
بفسخ العقد الأول (بع الجمع) ليتوصل به إلى العقد الثاني (ابتیاع الجنيب)» 
وهو مخرج مناسب وحيلة حسنة للحصول على المقصود عن طريق مباح؛ 
لكن بعد عقدين حيث اعتبر التحصل عليه بعقد واحد ممنوعاً؛ لأن بيع 
الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا فو الجودة والرداءة آو اختلفك 
هذا التصرف - بقطع النظر عن كونه أصلاً في جواز الحيل أو لا - وبين 


)۱( تقدم (ص ۳۷ 


الرخص؛ ودلك لأن سبب هذا المخرج یرجم إلى الترفيه على النفس وتلبية 
حاجتها وتمكينها من طرق اختيار الأفضل من الأشياء المباحة» وهو بهذا 
المنظار يندرج ضمن الرخص» وقد استدل الإمام الشافعي بهلذا الحديث 
علئ جواز بيع العينة». 

ولا ننسئ أن هناك قواعد فى الفقه الإسلامى لها أدلة من الكتاب 
والسنة» ومن هذه القواعد التي را 0030587 


۱ - إذا ضاق الامر اق 
۲ - إذا زال المانع عاد الممنوع”". 


را ونام 


4 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا"*. 


وال ال شبات الا الور 


لاني الا ات فراع اليه 


)۱( 
(ص ۸۳) 
۳7 
)۳( 
(ص۸). 


(4) 


نظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۰)۸4 و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
> و«المنثور في القواعد» (۰)۱۲۰/۱ و«شرح القواعد الفقهية» (ص .)٩۲‏ 

نظر: «شرح القواعد الفقهية» (ص١١١)2‏ و«قواعد الفقه» (ص00). 

نظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۰)۲۷ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 


نظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (۲/ 17°(« و«مجموع الفتاوئ» 


(۰6۸/۲۰ (۰۱۸۲۸۲۳ )|( ۳ و«إعلام الموقعين» (۲۷۹/۳). 


(۵) «الفروق» للقرافی (:/۰)۳۱۸ و«الذخیرة» (۰)۲7/۱۳ و«القوانین الفقهية» 
(ص ۲۸۷). 


(5) ا 
(۷) ۱ 


نظر : «الأشياه والنظائر» للسيوطي (ص ۰)1۰ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص۲۹۹). 
نظر : «الاشباه والنظائر» للسيوطي (ص ۰)۵۳ و«شرح القواعد الفقهیة» (ص٩4).‏ 


11۲ 


۸ - الاضطرار یجلب الترخیص ولا يبطل حق الغیر"". 
ار 


والتيسير أصل من أصول الشريعة رید 21 بكم لسر وا رید 
يم هتم [البقرة: ۲۱۸۰ لا يكلف اله تسا الا وسعَها لها ما کیت 
7 3 رس نم عر اق شی 


ولا ما کته [البقرة: 185] یرد أله أن حفن ولق لاضن 
صَعِينًا © [الساء]. 

أليس من التيسير على الناس حتی لا يذهبوا إلى البنوك الربوية 
لیأکلوا الربا آضعافاً E E‏ یقول: «یتبها ایک كا 4 NN‏ 
لیوا شک مسف انشا آله لد تخرد 4 اد عمران] والله يقول: 
ويا اریت متا لا تا ڪا نولم بتڪم بالل لا آن تک 
م عن زامن ینک E‏ :إن له OEE‏ 
[النساء]. 

ونحن هنا نتساءل: |ذا جاء آحد الناس إلا البنك الاسلامی یرید 
تیاه با و ر ودرا من أن ی إن با وير رافت مت 
الرقابة الشرعية بأن یوکل البنك الاسلامي العمیل ليشتري الاسهم ثم 
یتفقان على أن یتنازل البنك عن الاسهم للعمیل بمقابل معقول لیس فيه 
(جحاف. آلیست هذه طريقة شرعية لیس فيها ظلم ولا ربا؟ فما الذي یمنع 
هذا الحل؟ کل ما تحقق فى هذه المعاملة مساعدة للمحتاجین حت لا 
توا سره لراك OLEN‏ نوت اسب 
لتحصل على المقابل المعقول غير الربوي» ویحصل المساهمون على المال 
الحلال. 


(۱) انظر: «شرح القواعد الفقهیة» (ص۰)۱۲۲ و«فواعد الفقه» (ص ۰)1۰ و«درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام» (۳۸/۱). 

(۲) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص250)» و«الأشباه والنظاتر» للسيوطي 
(ص" ۰6۷ و«شرح القواعد الفقهية» (ص۸۸). 


11۳ 


قد يقول البعض: إن هذه حيلة للحصول على الربح» وإذا كانت 
الحيلة من أجل الحصول على الحلال والبعد عن الحرام فهي حيلة حسنة. 

والحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور وتقليب الفكر حت يهتدي 
إلى المقصود» وهي من الحول. ولكن قلبت واوها ياءً لانکسار ما قبلهاء 
و کر البشعماليا" قرو شمان رفك متيل قباد قلق یواست 
كلمة أهل اللغة على أن جودة النظر والفكر والقدرة على دقة التصرف في 
الأمور من أهم معانيها"'". 

يقول الإمام ابن القيم: «فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف 
والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب عليها بالعرف 
استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول 
غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة» فهذا آخص من 
موضوعها في أصل اللغة)”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما 
یکون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض؛ وبحیث لا يتفطن له الا بنوع 
من الذکاء والفطنت فان كان المقصود آمرا حسنا كانت حيلة حسنة وان 


ی ۳ 1 ۳ (۳ 
كان ها كانس ا 


فالحيل الحسنة وإن سميت حيلة فهي قريبة جداً من معاني الرخص 
الى تقضل اه عا غا اوا ت عدف ا تحص الذكاء 
في فهم دين الله لیساعده على الاطمئنان وراحة الضمیر بالاجتهاد في 
استنطاق نصوص الشرع دون مخالفتها ومن آبرز النصوص قوله تعالی: 
لود ید عتا اسرب یه ولا عت (ص: 45]. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۰)۱۸4/۱۱ و«تاج العروس» (۰)۳۸/۲۸ و«المعجم 
الوسیط» (۲۰۹/۱). 


(۲) «إعلام الموقعین» (۲۰/۳). 
(۳) «الفتاوی الکبری» (۱۰/0). 


١15 


وقال بعض العلماء: إن هذه الرخصة باقية في الحدود رحمة بهذه 
الامة وهذا المعنى مبني على المسألة المقررة في امول الفقه بأن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ”". 

وفي المعاملات أخذ جمهور العلماء بمسألة التورق فأباحوها"". 
وأباح الإمام الشافعي مسألة بيع العينة. 

وهناك مسألة في الحدود وهي أن مريضاً مقعداً زنئ بامرأة فجاء 
بعض الصحابة إلى الرسول ييه فقالوا: ما رأينا بأحد من الضرر مثل 
الذي هو به. ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على 
عظم! فأمر رسول الله ئ أن يأخذوا له مائة شمراخ. فيضربوه بها ضربة 


واو 


وفي قصة أبي موسی الاشعري الذي كان عنده مال يريد أن يبعث به 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 44ء ولما رأئ ابني عمر أراد أن 
يقدم لهما أمراً ینفعهما الا آنه آراد في نفس الوقت آن تسا عار نان 
المسلمین من مخاطر الطریق» فلو سلمهما المال بمجرد کونه آمانة بيد 


)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» (۰)41۲/۱۳ و«مغني المحتاج» (۰)۳۷/4 و«المغني» 
(۱۳۱۷/۱۰). 

(۲) انظر: «الاحکام في آصول الأحكام» للآمدي (۰)۱8۷/4 و«البحر المحیط في 
آصول الفقه» (۰)۳۹/4 و«روضة الناظر» (۱۰۱/۱). 

(۳) انظر : «الفتاوی الهندیة» (۰)۲۰۸/۳ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» ۰)۱۱۸/۲ 
و«المجموع شرح المهذب» (۱۵۳/۱۰/۱۰ -۰)۱9۰ و«الانصاف» (۳/4) ۲). 

(6) تقدم ذکره في موضوع العينة والتورق (ص ۰۳۰ 1۲). 

(5) صحیح: رواه الشافعي في «الأم» (۰)۱۳۰/0 والنسائي في «السنن» (۰)91۱۲ 
والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱۷۸۵) عن أبى آمامة بن سهل بن حنیف. ورواه أحمد فى 
«المسند» (۲۱۹۸۵)» وابن ماجه فى «السنن» (551/5)» والبيهقى فى «السنن الكبرئ» 
ی أ رما ون يهل دل حيط عق نميل نو بعد بدن EN A E‏ 
فى «السنن» 44/۳ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» )۱٦۷۸۷(‏ عن سهل بن سعد. ا 
۳ داود فى «السنن» (4404) عن رجل من الأنصار. ورواه النسائى فى «السئن الکبری» 
(0۷۳۰۰. وصححه الألباني في «السلسلة OO‏ 


11٥ 


تحملها لامیر المومنین لکانا غیر ضامنین له الا ذا ثبت لك فسلمه 

)0 0 
لهما علی سبیل القرض "۰ واله تعالی یقول: ۷۷ یکلت. ال شتا الا 
وسعها لها ما کی وعلها ما اک ربا لا اف ان ان لته 


رم هرا موم 


و 
رص مه رس رہ 2 ر 2 14 ع م2 1 
ی حَمَلْمَهُ على ليت عن فبلنا رتا لا ثل 


ما لآ اي ۳ پو وا ع 0 5 وا اک مولا 1 نصا ل لت 
7 2 و سر ار ام صرح ار 20 4 
عيرم © [البقرة]. بريد د أن هت وغل لاسن صَعِية 


03 > 


1 00 اسا تک بتکم ا‎ N E 
OTE ICE LS 
. ]۷۸ [الساء]ء ارما جع في لين من حر [الحج:‎ © 


وكما قال الإمام الشيخ محمد رشيد رضا: (إنما ننتقد من الحيل على 
علماء الظاهر أو علماء الرسوم ‏ كما قو الغزالي - ما ينافي مقاصد 
الشرع الثابتة بالكتاب والسنة كالحيلة في ی ل وه 
ا عي زا #لا مون ولا تظلموت 4 


[البقر:: ۲۷۹] والذي فصل بینه وبين التجارة بقوله كق ول أله 0 
و ابرا [البقرة: ١۲۷]؛‏ فالتعاقد في عمل يفيد الآخذ والمعطي ببيع ا 
تجارة» a E‏ تعالیٰ : يا ب E‏ 


6 2 


e:‏ ربو ا أَضككقًا 4 لآل عمران: ۱۳۰]؛ وذلك أنه كان في المدينة 
ولد ع اوور و ای ی تا a‏ 
من اليهود والخواجات فى هذه البلاد» وفى ذلك من خراب البيوت ما 
فيه» فالحكمة a‏ إزالة ا الظلم» والمحافظة على 
فضيلة التراحم والتعاون أو فقل: أن لا يستغل الغني حاجة أخيه الفقير 


إليه - كما قال لماز الامام - وهذا هو المراد بقوله تعالی: نکم 
۳2 


مر هر و 


روش ملک لا ظَلِمُونَ ول تظلمورت* [البقرة: ۲۷۹]» 


)۱( تقدم (ص ۹۰ 
(۲) انظر : «مجلة المنار» (۲/۷). 


البنوك الإسلامية 


نلاحظ أن هناك هجوماً شديداً على البنوك الإسلامية» بدأ يظهر في 
الآونة الأخيرة» والواقع أن بعض ما يقال يمكن أن نعتبره نقداً بريئاً ونزيهاً 
صادراً عن نوايا حسنة» ولكن هناك هجوم مغرض صادر عن نوايا سيئة 
من آناس حاقدين على كل ما هو إسلامي» ويدافعون عن نظام الفائدة 
الربوي الذي تقوم به البنوك الربوية والذي يقوم عليه نظام الاقتصاد الغربي. 

والمشكلة أن البنوك الإسلامية قد جاءت لتحل محل هذا النظام في 
الدول الإسلامية» فاعترضتها الأنظمة القائمة على النظام الربوي» فصعب 
العمل بالبديل الإسلامي» وفي هذا الوضع الصعب تغيرت مسيرة البنوك 
الإسلامية» فاضطرت أن تسلك مسلكاً ليس بعيداً عن نظام البنوك التقليدية 
مع أن الهدف من قيام البنوك الإسلامية هو تقديم البديل الإسلامي غير 
الربوي بدلاً عن النظام الذي يقوم على الربا المحرم في شرع الله وحتی لا 
تكون المجتمعات الإسلامية في حرب مع الله ورسوله بممارستها الرباء 
اله سبحانه وتعالی یقول: اها الت عاسو انوا الله" ووا ما بق من 


رح هر 


يَ رو ع ر 
له ورسولهء وان تبتم 


رع 0 


لك روش أَنَوَلِكُمْ لا ظَيمُونَ ولا ظلموت 407 [البقرة]. 

فما تقوم به البنوك من القروض بالفائدة لا شك أنه عين الربا لا 
حال تلا اه فم الدلك كان من الضم ریش آن بکون فتاه نوك لا 
تتعامل بالفائدة على القروض» وليست هناك طريقة شرعية للدخول فى 
سوق الاستثمار ولا غبار علیها الا طريقة القراض أو المضاربت ۳ 


11۷ 


عملية يشترك فيها المال والعمل» فيقدم أحد الطرفين المال والآخر عليه 
العمل والربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليهاء فالبنوك الإسلامية هي هنا 
رب المال» والعميل المضارب أو عامل القراض. فهما شريكان في الربح 
والخسارة» ولا يضمن العامل رأس المال عند الخسارة على رأي جمهور 
الفقهاء وفى المذاهب الأربعة إلا عند التقصير أو مخالفة تعليمات صاحب 
امال أو تعمد ا 


وفي هذه العملية مخاطرة برأس المال» ولم تشأ البنوك الإسلامية في 
بداية تأسيسها أن تدخل فى هذه العمليات؛ لما فيها من مخاطرة. ولأن 
العملاء غير معروفين؛ إذ ا هنا تتوقف عليل أمانة العميل أو متابعة 
فنية من جهاز محاسبي لما يقوم به العميل من عمليات» وخشية أن تفشل 
البنوك الاسلامية إذا دخلت فى عملیات القراض» وقد آرادت أن تنافس 
البنوك التقليدية في جذب العملاء مع الاحتفاظ برژوس الاموال وآرباحها 
فضلت عدم الدخول في عمليات القراض أو المضاربة حتول تجد من الخبرة 
والممارسة وقيام مؤسساتها الفنية التي تجنبها الخسارة» ولجأت إلى بعض 
المعاملات التي هي محل خلاف بين الفقهاء مثل بيع المرابحة للآمر 
بالشراء وعقد الاستصناع. 


ولأن الموظفين في هلذه البنوك هم في الأصل كانوا موظفين في 
البنوك التقليدية ولم يستوعبوا المعاملات الشرعية» فقد سلكوا نفس الطرق 
التي تقوم بها البنوك التقليدية» وأصبحت المسألة شكلية بحتة فلا 
المشتري يقوم بالشراء حقيقة» وليست هناك حيازة صحيحة للبضاعة التي 
يشتريها البنك ويبيعها للمشتري» وأصبحت المعاملات في البنوك الإسلامية 


(۱) انظر: «البحر الرائق» (۱۹۱/9) »)۲٦٤/۷(‏ و«تحفة الفقهاء» (۰)۲۱/۳ و«حاشية 
ابن عابدين» (۰)۲۸۵/۸ و«المدونة» (551//9)» و«المهذس» (۰)۳۸۸/۱ و«كفاية 
الأخيار» (ص ۰۲۹۰ و«المغنی» (۰)۱۸۲/9 و«الإنصاف» .)5١5/5(‏ و«المحلیل» 
(۲۸/۸). 


۱۱۸ 


شبيهة بالمعاملات التي تقوم بها البنوك الربوية ما عدا أن البنوك الإسلامية 
لا تستطيع أن تطالب بالفائدة إذا تأخر العميل عن سداد المبلغ المستحق 
عليه» وكثيراً ما ألغت لجان الرقابة الشرعية عمليات قام بها بعض موظفي 
البنوك الإسلامية مع بعض العملاء؛ لأنها لاحظت فيها مخالفة شرعية 
وخاصة فيما يتعلق ببيع السلع والمعادن» والمفروض أن تكون البنوك 
الإسلامية تجارية بحتة» فلا تقتصر على تقديم رأس المال بل تشارك في 
العمل التجاري كما تقضي بذلك أنظمتها وقوانینها الاسلامیة» فهي عن 
طريق المشاركة بالتمويل في المشاريع التجارية والزراعية والصناعية ستساهم 
في التنمية وحل مشاكل التجار الذين يتعرضون للإفلاس بسبب فوائد البنوك 


الربوية التي تتراكم عليهم. 


فالواجب أن تقوم البنوك الإسلامية بالمشاركة والمتابعة للعمليات 
التجارية والصناعية والزراعية» وهذا هو الفارق بينها وبين البنوك الربوية» 
وما دام قد سمح بقيام بنوك إسلامية» فليس للبنوك المركزية أن تعترض 
عليها وتطالبها باتباع نظام البنوك الااخری» ولا ريب أن البنوك الإسلامية 
إذا سلكت الطريق الشرعي الصحیح وابتعدت عن تقليد البنوك الربوية 
ستساعد في التنمية والانتعاش الاقتصادي في الدول الإسلامية» ولا ينبغي 
أن تكون البنوك مجرد تمويل للاستهلاك فمع الأسف فإن من أراد الآن أن 
يذهب إلى الخارج بمناسبة الإجازة الصيفية» ولم يجد المال يذهب إلى 
البنك التقليدي» فيأخذ مبلغاً من المال بفائدة أو يذهب إلى البنك 
الإسلامي ويقوم بعملية شكلية يشتري البنك سيارة ويبيعها بزيادة للعميل 
الذي يبيعها في نفس اللحظة ويتحصل على المبلغ» ولا تجد فرقاً هنا بين 
البنك الربوي والبنك الاسلامي. 


فالمطلوب أن یفکر القائمون على البنوك الاسلامية في تصحیح 
المسارء وآن یتعاون المخلصون من أجل الاصلاح واقامة الاقتصاد 


۱۹ 


الشعوب. ولا يجوز أن نكتفي بالنقد والتهجم على تجربة البنوك الإسلامية 
حتی لا نتیح الفرصة للمغرضین وأعداء الاسلام الذین لا یرون في 
الاقتصاد ا اكه وو ارو ونس را الم زوس له تور اسف ادن 
ا ا ا ا فى ر ا 
لتقوم بواجبها بكفاءة وجدارة طبقاً للأحكام الشرعية الإسلامية» ويجب أن 
تكون عناصرها من المخلصين للشريعة الملتزمين بأخلاق الاسلام» وفي 

فش الور قت هم المعرفة الكاملة بالنظام البنكي» ويجب أن تجرى عملية 
تطهير للعناصر غير المؤمنة بالإسلام والتي لا تطيق تطبيق الشريعة» وعلی 
هيئات الرقابة الشرعية أن تراقب الأعمال وتتأكد من مطابقتها لأحكام 
الشريعة ولا يتعصبوا لرأي بعض في الفقه الاسلامي» بل يجب الأخذ بكل 
رأي لا يعارضه نص صريح؛ فإن ذلك من التيسير على المسلمين. 

المهم أن تبتعد البنوك الإسلامية عن المعاملة بالربا والمعاملة في 
المحرمات کالخمر ۳ الخنزیر» أما باقي المعاملات فلا حرج فيها في 
الشرع #وقد فصل کم ی حرم کک ال ما أضُطررتمٌ رک [الأنعام: ۱۱۹]. 


ری هنه مل مه 
J‏ دجت وه هت 


بين البنوك الإسلامية والربوية 


يلاحظ أن الدور الذي يقوم به العلمانيون في البلاد الإسلامية اليوم 
هو نفس الدور الذي كان يقوم به الاستعمارء فهم يحاولون الانتقاص من 
الإسلام والقضاء على أحكامه» ويقومون بشق الصف الإسلامي بجر بعض 
علماء الدين إلى جانبهم. أولئك العلماء الذين عندهم قابلية لذلك فيستغلون 
نقاط الضعف فيهم» فقد يكون العالم محبأ للظهور واعتلاء المناصب. 
فيعملون كل ما في وسعهم لاحتوائه خاصة وأكثرهم أصحاب نفوذ وسلطة 
وسيطرة على الإعلام» فيمشي ذلك العالِم في ركابهم على حساب الاسلام 
وأحكامه ومبادئه» ويُسوٌّغ لنفسه الاجتهاد بعيداً عن النصوص أو يتعسف في 
تفسيرها واستنباط الأحكام منها حتی يميع تلك الأحكام لتكون على هوى 
أولئك الذين جعلوه متكئاً للتخلص من أحكام الإسلام التي يرونها تعارض 
آهواءهم وآراء‌هم العلمانية» وفي نفس الوقت العفوا علی آولتك الذین 
يرونهم عقبة في سبیل مخططاتهم فعزلوهم وآبعدوهم عن مواقع التأثیر 
وعن طریق أولئك العلماء المتفلتین من النصوص والقواعد الشرعية تحقق 
لهم ما یصبون إليه من تفریغ الاسلام من آحکامه وتأثیره في المجتمع 
وحصره في نطاق المسجد. فهولاء الصنف من علماء الدین الذین قد یطلق 
عليهم اسم المتحررين أو المعتدلين هم في الواقع متطرفون في الجانب 
الآخرء وكلما زاد التطرف في ذلك الجانب والعفت من الاحکام زاد 
التطرف والتعصب في هذا الجانب» ولم يبق في الوسط ومحل الاعتدال إلا 
القليل وهم الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» 


۱۲۳۱ 


فهؤلاء هم المعتدلون حقاً وهم الذين تُصرّب عليهم سهام هؤلاء وهؤلاء من 
هنا وهناك. 


ومع الأسف. فقد وجدنا من المنتسبين إلى العلم من أباح معاملات 
البنوك الربوية» فأباح الربا تحت اسم الفوائد ودافع عن وجودهاء وإذا قام 
المخلصون الغيورون على دينهم يحاولون إيجاد طريقة شرعية تجنب الناس 
الوقوع في الربا وتتماشئ مع مقتضيات العصر اتهموهم في دينهم 
ونواياهم» وصوبت إليهم السهام من هنا ومناك. فأولئك لا يرون خيراً إلا 
فيما حرمه الله من الربا! 

وهناك آخرون لا يعرفون الا كلمة حرام ويقفون مكتوفي الايدي أمام 
مشاكل الناس واحتياجاتهم وان كانوا أباحوا لأنفسهم ما لا يبيحونه لغيرهم 
بحكم الضرورة كما یزعمون. والذين أباحوا معاملات البنوك الربوية 
وفوائدها لا يكترثون بإعلان حرب الله عليهم». فهم لا يريدون إلا التجارة 
في النقودء وقد ذهبت الأموال في التضخم وهم لا یشعرون. وأما التجارة 
في السلع التي أحلها الله فقد قيدوها بأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
فقالوا: البنوك عملها الوحيد التجارة في النقود فقط ومحرم عليها التجارة 
في السلع» وهم يعرفون أن هذه الديون التي تثقل كاهل الدول والأفراد 
سببها التجارة في النقود وعدم مشاركتها في الربح والخسارة» ولو أن 
العالم اتبع ما أمر الله به في قوله تعالی: #وأحل اله اليم وحم اريزأ 
[البقرة: ۲۷۰] ما كانت هناك دیون متضخمة على الدول الفقيرة التى أخذت 
مات وه شار نان ENE‏ تس ك5 ارد 
سددت. ولو أن آصحاب روس الأموال أشرفوا علئ تلك المشاريع 
وأعدوا دراسة للجدوی ودخلوا مشاركين في الربح والخسارة لنجحوا ولم 
تضع الأموال هباء ولما خسرت تلك المشاریم؛ ولكن أصحاب رؤوس 
الأموال يقدمون أموالهم ويسجلون الفوائد» وقد تكون هناك حكومات 
عاجزة وذمم خربت ولا يهم البنوك إلا تقاضي الديون من ميزانية الدول 
المستقرضة وتكون النتيجة إفقار الشعوب وتراكم الديون عليها. 

۱۳۲ 


ولو أن شركات القطاع العام القائمة في بعض الدول والتي منيت 
بخسارات كبيرة دخلت بمشاركة في الربح والخسارة مع البنوك التي 
آفرضتهاه لا كانت ها ارات و اتات ال علو آموالها وس 
تحملت الشعوب تلك الخسائر» وآکثر هذه الشعوب (سلامية وفیها مفکرون 
واقتصادیون وعلماء دين لا يرئ آکثرهم حيلة وخلاصاً الا فیما يأتي من 
الغرب فقطء وكأن لسان حالهم یقول: فداوني بالتي كانت هي الداء! 
ولا يريدون أن يُعملوا تفکیرهم ویتقبّوا في تراثهم ویحاولوا إيجاد حل یوفق 
بين اينهم وحياتهم المعاصرة لیکون حلا مناسباً لمشاكلهم یجنبهم ضرر 
الديون ويرفع عن كاهل شعوبهم وطأة الفقر ويرضون ربهم فيما یفعلون؛ 
وإذا جاء بعض الحادبين على مصلحة الشعوب والغيورين على دينهم من 
المثقفين وعلماء الدين والاقتصاديين وآدلی بدلوه في المشكلة انطلاقا من 
كتاب الله وسنة رسوله و سلطوا عليه أصحاب الأقلام المأجورة» وتصدى 
رن يعرف افیف لفن اليو زولا هی فصاو ولا جح في 
الأخلاق» فنهشوا عرضه وسخروا منه وزیفوا عليه الأكاذيب والأقاويل ولم 
يناقشوا قوله بعلم وعقل ونزاهة» بل انبروا لتسفیه ما يقول ونسوا ما کانوا 
یتشدقون به من حرية الرأي وافساح المجال للرأي الآخر والنظر في الاراء 
واختیار ما فيه المصلحة ودفع المضرة. 


جاءت تجربة البنوك الاسلامية فقاموا عليها بمعاولهم من هنا وهناك 
فمن قائل : انه لا فرق بینها وبين البنوك الربویة» ولم يكلف آحد من 
هؤلاء نفسه لیبحث ما تقوم به هذه البنوك ویطلع على حقيقة عملها 
والذین یقولون هذا القول لا پلامون إذا کانوا حریصین أن يأكلوا حلالا لا 
شبهة فيه» ولا یتعاملوا مع البنوك الربوية ولا هم من آصحابها. 


ونقول لهؤلاء: قبل أن تقولوا دلك: علیکم آولاً أن تذهبوا بأنفسکم 
وتطلعوا على ما تقوم به تلك البنوك. فإذا رأيتم فیها ما یقنعکم آنها تقوم 
باعمال مشروعة في الدین ناصرتموها وتعاونتم معهاء واذا لم تقتنعوا بذلك 


۱۳۳ 


وعندكم براهين فانشروها علئ الناس ليتمكن أصحاب هذه البنوك من الرد 
علیها. وعند ذلك تكونون قد أديتم واجبكم الاسلامي وامتثلتم قول ربكم 
الإسلام. 


ومن قائل: إن هؤلاء يتسترون بالدين فاترکوهی ونقول لهؤلاء: ماذا 
يضيركم آنتم؛ إذ لا يهمكم آمر الدين في شيء إذا كان لا فرق بين هذه 
البنوك والبنوك الربوية فلماذا تضايقكم كلمة الإسلامية؟ 


إنكم لا تستطيعون أن تقولوا: إن غيرتكم على الاسلام هي التي 
دفعتكم لمحاربة البنوك الإسلامية ما دمتم غارقين إلى آذانکم في الحرام. 

نحن لا نقول: إن البنوك الاسلامية قد بلغت الکمال» ولكنا نقول: 
إنها محاولة وتجربة لإقامة مؤسسات اقتصادية علئ أساس إسلامي تخدم 


ومما هو جدير بالملاحظة أن بعض البنوك الربوية تفتح أقساماً 
تسميها أقسام المعاملات الإسلامية» فهل يعني ذلك أنها تعترف أن ما تقوم 
به في غير هلذه الأقسام ليس اسلامیا وتريد فقط أن تجذب إليها المتدينين 
الذين يريدون الابتعاد عن الربا؟ 


لعل الجواب الشافي على هذا السؤال سيكون عند أولعك الذين 
ناصروا البنوك الربوية من المنتسبين إلى العلم. 


لا يخفئ علئ أحد أن الإقراض بالفائدة هو إخراج للنقود عن 
وظيفتهاء وذلك ما تقوم به البنوك الربوية؛ فقد جعلت النقود سلعة ولم 
تجعلها أداة تبادل» والنقود ميزان لتقدير الأشياء التي يحتاج إليها الناس في 
معاشهم؛ فقد يكون عندك ثياب أو إبل أو نحو ذلك وأنت محتاج إلى 
دقيق وليس صاحب الدقيق محتاجاً إلى شيء من ثيابك أو إبلك حت تبيعه 
ميا ی مق الذنيق حرا سا عر دناس إل ديه اسن 


۱۳ 


آخر عمقلا فاحتیج إلى النقد یتوسط بین الناس 6 فیکون آداة التبادل 
والحکم العدل في تقييم الأشياءء فمن خرج به عن هذا الوضع الذي 
وضعه الله له فقد کفر بنعمة الله فيه فاذا کنزت المال کأنك حبست 
الحاکم ومنعته من أن یتصرف ویقوم بما علیه. 

والخروج بالنقدین إلى أن یکونا مقصودین بالتعامل واستغلال المال 
بالمال لا يقره الشرع ولا يرضاه الله لعباده؛ لأنه يؤدي إلى ادخار المال 
للأغنياء وتکدسه في خزائنهم وصناديقهم ووقوف حركة الاعمال والتمیز بين 
الناس وانهیار قیمتها وشیوع البطالة والفساد في الامة. 

هل هو مکتوب ومفروض على المسلمین أن یکونوا ذيولاً وتابعین 
للغرب للابد ولا ینظرون في ترائهم وتضیع آموالهم بين التضخم 
والانکماش وتذهب إلى جیوب المحاربین؟ آلیس علیهم أن یفکروا في 
الحلول المناسبة لمجتمعاتهم؟ 

لقد كنا نری المضاربات في الاقتصاد العالمي الیوم هي وراء كل 
الأزمات والمشاکل الاقتصادية بسبب ميل أصحاب الأموال لتحقیق عوائد 
آموالهم بانتهاز فرص الاستثمار المریح بشراء الأوراق المالية (الأسهم 
والمستندات) في آوقات انخناض ثمنها بقصد تحقیق آرباح عند ارادة بیعها 
في وقت ارتفاع أسعارهاء وآن هذا الطلب مرتبط بسعر الفائدة؛ إذ سعر 
الفائدة موثر على النقود لقرض المضاربة» هذه المضاربات التي خربت 
البيوت» ومشكلة السندات التي هي في الحقيقة قرض تحصل عليه جهة 
الإصدار مقابل فائدة کاملة. ۱ 


الکسب المشروع وتنمية اقتصاد المجتمع المسلم. ولا يقر المعاملات التي 
هدفها الرئيسني الحصول علي الارباح والفوائد دون تقدیم خدمة انتاجية 
مقابل ذلك. 


نحن لا نقول: إن كل مشاكل الدنيا حلها في نصوص شرعية في 
SSE‏ ولا ننطلق من قراءة متزمتة للإسلام؛ لأننا نعرف أن النصوص 
متناهية وحاجات الناس غير متناهية» وذلك هو الذي قاله فقهاء الإسلام. 


ونحن لا نرفض آي شيء يأتينا من الغرب بل شرطنا الوحيد في كل 
شيء سواء كان من الغرب أو من الشرق أن لا يحل حراماً ولا يحرم 
حلالاً. فيجوز للمسلمين أن يحدثوا لهم عقوداً وشروطاً ومعاملات لم تكن 
موجودة عند أسلافهم؛ إذ القاعدة الشرعية أن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة ولا يحرم إلا ما جاء نص بتحريمه. 


ويلاحظ أن أكثر الصحفيين والكتاب الذين يدافعون عن البنوك الربوية 
عاديين ليسوا من الرأسماليين ولا من أصحاب البنوك؟ وهم بمواقفهم تلك 
قد وقفوا ضد مصالح الطبقة المريضة في المجتمع وضد أنفسهم من حيث 

واذا کان ال - سبحانه وتعالی - قد فیّض رجالاً من آهل الفقه 
والاقتصاد آرادوا أن یخوضوا تجربة اقتصادية رائدة مؤسّسة على قاعدة 
الذي يدعو لمهاجمتهم والتشكيك في نواياهم من بعض الناس؟ 

فإذا کانوا قد قالوا: إن الربا حرام وآن البنوك الربوية تتعامل بالحرام 
وآن من يبيح تعامل البنوك الربوية في آخذ الفوائد على الدیون إنما یخالف 
آوامر الاسلام ویرتکب إثماً باباحته ما حرمه الله فإنما قولهم هذا هر 
الذي يجب علیهم شرعا وقد بلغوا ما علیهم. إن کل مسلم غیور على دینه 
يسيئه ما یصدر من بعض المشایخ من خروج عن النصوص الشرعية ومن 
ممالاة لأهل الباطل فالذین آباحوا فوائد البنوك أو شهادات الاستشمار 
باطلاق لا حجة معهم من کتاب أو سنة بل الحجة واضحة جلية ضدهم 
ولا نعتقد أنهم ولو ذلك غمر انشا تدرف أنه لا داعى للردود 


۱۳۹ 


والمهاترات» ونناشد علماءنا الأفاضل الذين يؤيدون البنوك الربوية ويرتابون 
في البنوك الاسلامية أن يقفوا مع أنفسهم وقفة المتأمل فيما یقول؛ 
ويعرضوا ما يقولونه على كتاب الله وسنة رسوله که وإني على يقين - إن 
فعلوا ذلك متجردين من كل تأثیر - أنهم سيرجعون عن كل ما قالوه من 
مناصرة للبنوك الربوية» وسيعملون بكل قوتهم للعمل من أجل دعم البنوك 
الإسلامية والعمل على انتشارها في ربوع العالم الإسلامي إنَمَا كان قول 
مج م م2 4 سره هد رم رم مد و ا e‏ 2 6 زانط رم رت رم م 
مین له دعو ال اه ورنولب لح بينم أن بقولوا سيعتا واطتنا وازلتیک هم 
لمَلخون 9©* [النور]. 


مقن هنه مل هله 
eu‏ عدت وه دجت 


۱۳۷ 


ارحموا البنوك الإسلامية 


من المؤسف أن هناك مشايخ ساهموا في الحملة على البنوك 
الإسلامية من حيث لا يشعرون بتشددهم في فتاویهم فهم يمنعون 
من الرباء ولیس هناك دليل علی تحريمها ومنعهاء من ذلك: منع عملية 
التورق التي قال بجوازها جمهور العلماء''' وفيها التخلص من الربا 
وتشجيع الناس على عدم الذهاب إلى البنوك الربوية لأخذ قروض بفائدة 
يحرمها الشرع» فهم في الواقع في هذه المواقف يكونون في صف واحد 
مع أولئك الذين يحاربون البنوك الإسلامية. 


فهل يريد هؤلاء من المسلم أن يذهب إلى البنك الربوي ليحل 
مشكلته؟ أو هم علئ استعداد أن يقرضوه القرض الحسن؟ وإذا كانت هذه 
حيلة فبعض العلماء من السلف قالوا: عن الحيلة إذا كان المقصود أمرا 
حسناً كانت حيلة حسنة» وان كان قبيحاً كانت قبيحة "» وسماها بعضهم 
المخارج من المضايق”"» وإنها جديرة بأن يطلق عليها الحيل الشرعية» 
وهي من معاني الرخص التي تفضل الله بها على عباده للتخفيف عنهم من 


(۱) انظر: «الفتاوى الهندية» (۰)۲۰۸/۳ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
(۰)۱۱۸/۲ و«المجموع شرح المهذب» (۱۶۳/۱۰/۱۰ - ۰۱۵ و«الإنصاف» (۲۳/4). 

(۲) انظر: «الأشباه والنظاتر» لابن نجيم (ص4۰1) و«الانصاف» )۹1/٩(‏ 
و«الفتاوی الکبری» ( و«إعلام الموقعین» (۲۲۲/4). 

(۲) انظر: «اعلام الموقعین» (۱۸۹/۳). 


۱۳/۸ 


شدة التكاليف وقت الاحتياج إلى ذلك» فلا بد من استعمال الفكر في 
الفقه ليخرج من وقع في البلية بوجه شرعي يبقي له حرمة الدين في نفسه 
ويساعد على الاطمئنان وراحة الضمير بالاجتهاد في استنطاق نصوص 
الشرع دون مخالفتها مع العلم آنهم اعتمدوا في هذا المجال على نصوص 
مثل قوله تعالی: #ود بدك صِعْنًا اسرب یو ولا ن [ص: ]٤٤‏ وروئ 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة ها أن رسول الله ي4 استعمل 
رجلاً علئ خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: «أكل تمر خيبر هلکذا؟» قال: 
إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبا»؟. 


وقد استشهد بهذا الحدیث الامام الشاطبي عند توجیهه لأصل الحیل 
کمثال للجائز منها. وهو في نفس الوقت من أمثلة الرخص باتفاق حيث 
جاء في کتابه المشهور: «فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا 
تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغیر داخلة في النهي ولا هي باطلة. 
ومن ذلك مسائل بیوع اجات 


اک 
وعبید الله ا عندما مرا عند أبي موسل الأشعري ذ ذه بالبصرة آثناء 
منصرفهما من غزوة نهاوند. فقد روى الامام ات ةد أسلم عن 
أبيه قال: «خرج عبد الله وعبید الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى 
العراق» فلما قفلا مرًا على أبي موسی الأشعري ‏ وهو أمير البصرة - 
فرخب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم 
قال: بلی» هاهنا مال من مال ال أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» 
فأسلفکماه. فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان 


)۱( تقدم (ص ۳۷ 


(۲) «الموافقات» (۱۲/۳ - ۱۲۷). 


۱۳۹ 


رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك 
ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا 
فا الما ونج دنز شور قال كل لفقي I‏ 
أسلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء آذیا المال 
وربحه» فأما عبد الله فسکت. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير 
a‏ لمان ارم نا ونال عي اه اف 
عبد الله وراجعه عبيد ال فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين! 
لوا 5 2 ال عبن كه هفاضا فا لغش راون الماك 


ونصف ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح ا 


وعلق بعض الباحئین علخ هذه القصة فقال: ذا اشتمل عقد من 
عقود المعاملات على شبهة تقضي من جهة النظر الاجتهادي بمنع هذا 
العقد. ولکن یمکن تحویله باجتهاد آخر إلى عقد يحقق المقصود من العقد 
الأول ولا یشتمل علی الشبهة الى قضت بمنعه فانه بجب المصیر لین 
ذلك را و تسه و اه ارو ها 


وان قصة عمر تصور لنا نهج الصحابة في فهم آصول التشریم 
الاسلامي» وتطبیقها تطبيقاً حكيماً لا يشق على الناس ولا یوقعهم في 
الضیق والحرج» وکیف کانوا ینظرون ببصائرهم في هذه الاصول من خلال 
معانیها ومقاصدها ولا یقفون بأبصارهم عند حدود الاسماء والصور؛ فهذا 
عب وهو ی ی و 
عقد سلف فيه شبهة إلى عقد قراض لا شبهة فيه» ودلك حين ظهر له ما 
في هذا التخریج من سداد وعدم حرمان العامل من ثمرة کفاحه وسعیه 
وأن هذا التخریج هو ما يقضي به يسر الاسلام وسماحته» لکن لا یمکن 
أن نقول ‏ كما قال بعض العلمانیین - : ان هذه القصة نستفید منها جواز 


فوائد القروض؛ لأنه من البداية كان عقد قراض واحد. وان كان فى 
ظاهره فائدة مقابل الأجل. 


قضية أثر الأجل في تقدير الثمن في البيع 

تستخدم البنوك الإسلامية البيع بالأجل أو البيع بالتقسیط» وقد شكك 
البعض في شرعية هذا البيع على أساس أنه لا فرق بينه وبين الربا» ونحن 
نسوق هنا ردودا تين تهافت هذا القول. 


ابن 1 نت ی 


«الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من 5 نبي بعده واله 


وصحبه» أما بعد: 


فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين 
ريالاً إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟ 
والجواب عن ذلك: أن هلذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد 
غير بيع التأجيل» ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة» وهو 
كالإجماع منهم على جوازهاء وقد شذ بعض آهل العلم فمنع الزيادة لأجل 
الأجل وظنّ ذلك من الرباء وهو قول لا وجه له. وليس من الربا في 
شيء؛ لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من 
اس اما e‏ ری اه ال لاه رم 
عو تلت ال ا e‏ وقد ثبت عن 
النبی EE‏ جواز دلك» وذلك آنه كلك آمر عبد اله بن عمرو بن 
العاص ها أن یجهز جيشاًء فکان يشتري البعیر بالبعیرین إلى أجل ثم 


(۱) حسن: رواه آحمد في «المسند» (۰)1۵۹۳ وآبو داود في «السنن» (۰)۳۳9۹- 


۱۳۱ 


و الا 0 0 عموم قول الله سبحانه: يا الذیت امو ذا 
دایم ن إل لكل ی ۳ 1 [البقرة: ۲۸۲]. 

وهذه المعاملة من المداینات الجائزة الداخلة في الاية المذکورت 
وهي من جنس معاملة بيع السلم؛ فان البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً 
أو غیرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر آقل من الثمن الذي يباع به 
المسلم فيه وقت السلم لکون المسلم فيه مؤجلا والئمن معجلا» فهو عکس 
المسألة المسوول عنها» وهو جائز بالاجماع» وهو مثل البیع إلى أجل في 
المعنی» والحاجة إليه ماسة کالحاجة إلى السلم. والزيادة في السلم مثل 
الزيادة في البیع إلى أجل سببها فيهما تأخیر تسلیم المبیع في مسألة السلم 
وتأخیز تسلیم الثمن في سما لد الب ال أجل»7. 

آما الشیخ عبد الرحمن تاج - شيخ الجامع الأزهر الأسبق - في 
ل ا «ٍنه لا ينبغي أن يغيب عن 
البال أن هناك فرقاً بين أن يكون الأجل مراعی عند تقدير ثمن السلعة في 


كران اليه وا ا ل سو اه 
معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي جعل بدلا من المعاوضة. 


إن 5-576 بين أن يبيع شخص سلعة تساوي في السوق الحاضرة مائة 
جل رام رن اش ی عون 
على أن يردها إليه عند حلول الأجل مائة وخمسة؛ فان الأول جائز ولا 
قورع فده راربا .فان المتکان که الحانة ولعو a E‏ و E‏ 
وال التي كان سعرها في السوق الحاضرة مائة یمکن أن تباع مع تأجیل 
الثمن وعدم تأجيله بمائة وبمائة وخمسة وبمائة إلا خمسة على حسب 


-والحاكم في «المستدرك» (5550)» والدارقطني في «السنن» (1۹/۳)ء والبيهقي في 
«السنن» (۰)۱۰۳۰۸ وعبد الرزاق فى «المصنف» )١5١55(‏ عن عبد الله بن عمرو. وحسنه 
الألبانى فى «إرواء الغليل» (۲۰۵/۵). 


(۱) «مجموع فتاوى ابن باز» (4۸/۱۹ - 080). 


۱۳۲ 


الظروف والأحوال واختلاف الرغبات» وإذن لا يكون ممنوعاً أن تباع 
السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها الغالب وقت العقد إلا أن يكون هناك 
غبن فاحش في الدمن واستخلال لحاجة المشتري» فان ذلك یکون عة 
۳ و من آجل آنه ظلم وغبن فاحش في الثمن واستغلال لحاجة 
المشتري» ولیس من أجل أنه ربا النسا الذي جعل فيه الزمن مقصودا قصدا 
أصلياً في العقد مفروضاً له قدر معين من الثمن بحیث یتزاید هذا المقدار 
عادة إذا حل الأجل ولم يف بأداء الدين» والمائة والخمسة في صورة البیع 
بها إلى أجل وقعت كلها ثمناً للسلعة التي كان يمكن أن تباع بذلك الثمن 

ال آما الماقة والخمسة فی صورة اقتراض المائة بالمائة والخمسة فانها 
ر المائة بدل الا راتس وال اه و جا سا 
وهذا لا شك أنه الربا الممنوع». 

وکتت الا شعاد محمد عمد الحكيم زعیر مقالا بعنوان: ريل تَقَذِفُ 
بالق عل البتطل هدمع فا هر رای 4 [الأنبیاء: ۱۸] افتراءات علی البنوك 
الاسلامية : البیع بالتقسیط : 

بعض الناس يرون أن البنوك الاسلامية ببیع البضائم لعملائها 
بالتقسيط بسعر آعلی من بیعه بالنقد نوع من آنواع الربا» وآن زيادة ثمن 
المبیع نظیر تأجیل الدفع غير جائز. 

الرد على هذا الافتراء : 

ونبداً الرد بمجموعة من الاسئلة: 

۱ - هل يجوز للمسلم أن يشتري شيئاً ویْوجَل الثمن؟ 

والجواب على هذا بالایجاب ودلیلنا على هذا من فعل النبي كَل 
فقد اد شتری طعاماً من يهودي لنفقة آهله. ولم يكن لدیه ثمن هذا الطعام» 
ورهن درعه عند البهودي حتین یعطیه حقه". وهذا من الأحادیث الشهيرة 


)١(‏ متفق عليه: رواه ال خاري فى «صحیحه» ,)١955(‏ ومسلم فى «(صحيحه» 
(0) عن عائشة. 


۱۳۳ 


حيث مات 2 ودرعه مرهونة عند الیهودی() 

۲ - هل تا ی بت یسمی بالبیع 

ما عليه جمهور الما أنه جائز. وإليك أدلتهم عل د 

أولاً: أنه لم يرد في زيادة الثمن نظير تأجيل الدفع أو الدفع بالتقسيط 

ثانياً: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم 

ثالثاً : زيادة الثمن نظیر تأجیل البیع لا دخل له بالربا على الإطلاق؛ 
لآن هذا بیع وشراء#وَأحلٌ اله سیم وحم 1 [البقرة: ۲۷۰]. 

آما الربا فأخذ مال مع وه یادخ سفق ها سالفا أا في هذه 
الحالة فهي حالة بيع وشراء تختلف عن الإقراض بالربا؛ أي القرض مقابل 
TIE‏ ات يه ذه لسع وذ كرو آنه لق نتف ال 
فذكر الله قولهم وفنّد آراءهم حيث قال بأنهم قالوا: وا أله لسع وَحَرَمَ 
اربوا [البقرة: ۲۷۰]. 

هذه حالة بيع» وللبائع أن يضع للبيع من شروط لاعتبارات يراها هو 
بشرط أن لا تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت 
ا 

وفي هذا يقول الإمام الشوكاني: «قالت الشافعية والحنفية وزيد بن 
علي والمؤيد بالله والجمهور: يجوز لعموم الآدلة القاضية بجوازه. وهو 
الظاهر)”". 


ومما قاله الإمام في هذا: «قد جمعنا رسالة في هذه المسالة 


(۱) رواه البخارى فى «صحيحه» (71709) عن عائشة. 
(۲) «نيل الأوطار» .)5١5/5(‏ 
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سميناها: «شفاء الغَلّل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجَل) وقد حققناها 
تحقيقاً لم نسبق إليها"''. 

هذا رأي القدامئ. 

آما رأي المُخدئین فنسوق إليكم ما قاله الامام أبو زهرة - رحمه الله 
ينتفع به باستهلاکه؛ فان آسعارها تختلف باختلاف الآزمان» فهي في زمن 
بسعر وفي غيره بسعرء فإذا احتاط البائع لنفسه فباعها بثمن مؤجل مرتفع 
ومعجل غير مرتفع فلأن موضوع المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض في 
الأزمان وله غلات بنفسه. 

آما النقود فهی وحدة التقدی فالمفروض آلا يؤثر فیها الزمان» 
وينبغي آن یکون کذلك دائماً؛ لأنها لیست سلعاً ترتفع قیمتها وتدخفض» 
وعلی عکس الحالة السابقة فإنه يجوز للمسلم أن یدفع مقداراً معلوماً من 
المال حالاً لیتسلم في مقابلها صفقة بعد أجل معين» وهو ما یعرف باسم 
بیع السلم وورد في هذا حديث رواه الجماعة عن ابن عباس قال: قدم 
النبي و المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتین؛ أي یسلفون 
الك راهان اعضاو عله اعفار ند دس ای یه مان الم اوه 

۱ 1 ۲ و‎ e 
«من أسلف فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”".‎ 


قضية الشرط الجزائى وغرامات التأخير 
إذا تأخر أحد المتعاقدين أو امتنع عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها 


.)5١5/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۱۲ ومسلم في «صحیحه» 
(۰)۲۰۲ وأبو داود في «السنن» (27575» والترمذي في «السنن» (۰)۱۳۱۱ والنسائي في 
«السنن» »)55١5(‏ وابن ماجه في «السنن» (۲۲۸۰) عن ابن عباس. 


۱۳۵ 


أحمد: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحةء ولا يحرم منها 
ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله''' وهذا القول يؤيده 
الدلیل من الکتاب والسنة قال تعالنة :6ك الب عءامنوا آوفوا بالمفود که 
[المادة: ۱] وقال تعالی: رو نادي فایلا ول کان دا 0 مهد ان 
وک دالاسام: ۲۱۰۲ وقال تعالی: ور مهد إذ آلمهد کاب سره 
[الاسراء: ۳۶] وجاء في «الصحیحین» عن عبد الله بن عمر ها قال: قال 
رسول الله كِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعها: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
آخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم جرا ٠‏ فتقض العهد یعتیر من الغد 
وفی «الصحیحین» أيضاً قال رسول الله بي : «أحق الشروط أن توفوا بها ما 
استحللتم بها الفروج»"" فدل على استحقاق الشروط بالوفاء بهاء وأن شروط 
النكاح أحق بالوفاء من غیرها. 


۳ هه - ۲۰۰۳م. 


«] - بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قرارارته 
السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸٩‏ 
ونصه : 


لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه 


عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. 


)١(‏ انظر: «الفروع وتصحيح الفروع» »)٠٤١/۷(‏ و«شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي» (۰)498/۳ و«مجموع الفتاوئ» (۱۳۲/۲۹). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۳ ومسلم في «صحيحه» (۲۱۹) عن 
عبد الله بن عمرو. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في «صحیحه» (501/5), ومسلم في «صحیحه» 
(۳۵۳۷) عن عقبة بن عامر. 


۱۳۹ 


وقراره في الشرط الجزائي رقم ٠١9‏ ونصه: 

يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دینا؛ فان هذا من الربا الصريح, 
وبناء علن .هذا لا يجوز الشرط الجزائي مغلا - في البيع بالتقسیط بسبب 
اضر المذين عن داد الأقساط المثيقية سوا كان شیب ال غشتاز أو 
المماطلة» ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في 
أداء ما عليه. 

ب - يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 
۱ فى فقراته الآتية: 

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد 
فلا يجوز إلزامه أي زيادة عل الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن 

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من 
الأداء. 

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد. 

سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البیع» ولكن 
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في 
استيفاء الأقساط المؤجلة. 

- ضرورة اعتناء المصارف الاسلامية بمعالجة آسباب تأخیر سداد 
الدیون کالاهتمام بالمرابحات والعقود العاجلة ومن عدم الأخذ بالوسائل 
الفنية للتمویل (كدراسة الجدوی) وعدم الأخذ بالضمانات الكافية. 


۱۳۷ 


وأوصئ المجلس بما يأتي : 

أ أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي 
الإسلامي وضوابطه. وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق 
المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشارکات 7۷ بو 
التنمية الاقتصادية والاجتماعیة» وهی من آهم غايات وأهداف المصارف 
وال ات الجالية" اسو هة 

ب - آن یتم البحث عن آلیات بديلة ك المتأخرات في 
المسسات المالية الاسلامية وتقدیم دراسات فیها لعرضها على المجلس 


في دورة ع 

وجاء في الفتوی رقم ۱۸ الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في 

«لا يجوز فرض غرامة للتأخير» وانما یمکن فقط اتخاذ الاجراءات 
القانونية صد هو لاء العملاء ما هی هذه الاجراءات؟ 

هذا الأمر لن يحل المشكلة؛ فالقانون يقول: «العقد شريعة 
المتعاقدين» فإذا لم يكن هناك في العقد ما يلزم الطرف الآخر لدفع 
بفوائد المال المتأخر عند المدین كنا هو الحال فی المصارف الربوية؛ إذ 
أ ذلك ريا لفك نی ر با هی نفد 

إذا كان هناك من عملاء المصرف الاسلامی من یستغلون هذه 
الحال» ویماطلون في دفع ما علیهم من متأخرات على الرغم من آنهم 
فادرون عل السداد ولیسوا معسرین ویقروون في بعض فتاوى الهيئات 


(۱) «مجلة الاقتصاد الإسلامى» العدد ۲۲۰ - ۲۱۱ ذو القعدة ‏ ذو الحجة ۱۲۳« 
الاسلامی» (ص46 ۲ - 10). 


۱۳۸ 


الشرعية: لا يجوز أخذ الزيادة على الدين مقابل مماطلة المدين» ولو كان 
مماطلاً عن عمد وغناء تفادياً عن الوقوع في ربا النسيئة» وبعضهم قال: 
يجوز أن يتضمن العقد شرطاً يلزم المدين بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً 
علی الدائن المماطل بسیب التأخیر فى سداد الدین عن وقته سواء نص فى 
العقد على ترك تقدیر التعویض للعاقدين بعد ظهوره أو للجنة محكمة أو 
للقاضي» وحتی لا یکون هناك فرض مقابل للتأخیر للداتن» ومن آجل 
معالجة مماطلة العملاء واعتماداً على قول رسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«مطل الغني ظلم»"" وفي حدیث آخر: ال الواجد يُجل عرضه وعقوبته»۹ 
فقد رآینا الأخذ بمبداً عقوبة التعزیر بالمال» فما دام المدین قد ظلم بمطله 
فهو یستحق العقوبة التعزيرية بفرض غرامة عليه كما فعل الرسول ييه مع 
مانعي الزكاة فقد جاء في کتاب «فقه الرکاة» للشیخ الدکتور یوسف 
القرضاوي : 


«لعقوبة الشرعية لمانع الزکاة: وفي العقوبة الشرعية القانونية - التي 
يتولاها الحاکم أو ولي الامر - جاء قوله و في الزكاة: «من آعطاها 
مؤتجراً فله آجره. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عزمة من عزمات 
ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء»" تضمن هذا الحدیث الکریم جملة 
مبادئ هامة في باب الزكاة. 


أحدها: أن الأصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجراً؛ أي طالباً 


.)٠١656 تقدم (ص‎ )١( 

(۲) تقدم (ص .)٠١56‏ 

(۳) حسن: رواه أحمد فى «المسند» (۰)۲۰۰۳۰ وأبو داود فى «السنن» (۰)۱5۷۷ 
والنسائي في «السنن» (TD‏ وابن خزيمة في «صحيحه» )17( والحاكم في 
«المستدرك» (۰)۱464۸ وابن الجارود فى «المنتقى» »)٤١(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» 
( وابن أبي شيبة في «المصنف» (985» والطبراني 8 «المعجم الكبير» 


(۱۲۲9۵) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحسنه الالباني في «ارواء الغلیل» 
(۱۳/۳ ۲). 


۱۳۹ 


الآ خر ومضباً الثواب عند الّه تعالین لانه یتعبد له ادها فمن فعل ذلك 
فله آجره ومئوبته عند ربه. 


الثاني: أن من غلب عليه الشح وحب الدنیا ومنع الزكاة لم یترك 
وشأنه» بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع وقوة الدولة» وزید على ذلك 
فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيراً وتأديباً لمن کتم حق الله في ماله وردعا 
لغيره أن يسلك سبیله» وقد قيل: إن هذا كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ» 
ولکن لا دلیل علی الخ ولا یثبت بالاحتمال. 

والذي آراه أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدیر الامام ینفذها حيث يرى 
تمادي الناس في منع الزكاة ولم یجد سبيلاً لزجرهم غير هذا»۳. 

وقال فضيلة الشیخ: «فالصحیح أن العقوبة بالمال لم تنسخ» وقد ذکر 
المحقق ابن القیم في «الطرق الحكمية» خمس عشرة قضية لرسول وك 
NER EET SED‏ ادال 

ونقول هنا: نقترح على ولي الأمر أن يصدر قراراً بالموافقة على 
اقتراح العقوبة المالية کشرط جزائي» وتکون المبالغ في رصید خاص 
یصرف فى آوجه الخیر» ولا تکون ملكا للمصرف؛ حتی لا تکون مثل 
تلك البنوك التی تتقاضی فوائد علی دیونها المتأخرة عند العملاء» وقد 
أجازت 000 العلماء في المملكة العربية السعودية الشرط الجزائي؛ 
فقد جاء في كتاب «أبحاث هيئة كبار العلماء» ما يلي: 


«بعد مداولة الوائ والمناقشت واستعراض المسائل التی یمکن آن 
یقاس علیها الشرط الجزائی» ومناقشة توجیه قیاسه غل تلك المسائل 


والایراد عليه» وتأمل قوله تعالی : انا أل َامَنُوَا را بالحقود» 
[المائدة: ۱] وما روي عنه ی من قوله: «المسلمون على شروطهم الا شرطاً 


(۱) «فقه الزکاة» (۱۰۱/۱ - ۱۰۲). 
(۲) «فقه الزکاة» (۲۰۸/۲). 


۱:۰ 


أحل حراماً أو حرم حلالا/(۲۱ ولقول عمر طن : «مقاطع الحقوق عند 
الشروط)” والاعتماد على القول الصحيح من أن الأصل في الشروط 
نصاً أو قياساًء واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط إلى: 
صحيحة» وفاسدة» وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة آنواع : 

أحدها: شرط يقتضيه العقد کا ای سه 
الرهن أو ا أو صفة في المثمن 00 الأمة 0 

الثالت: شرط فيه منفعة معلومة» ورن اهن مقتضی العقد ولا من 
مصلحته ولا منافیاً لمقتضاه كاد شتراط البائع سكن الدار شهراً. 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة آنواع : 

أحدها: اشتراط أحد طرفى العقد علئ الطرف الثانى عقد 


ا آخر كبيع 
الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضی العقد كأن يشترط في المبيع ألا 
خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. 
الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فلان. 
وبتطبيق الشرط الجزائي عليهاء وظهور أنها تعتبر من مصلحة العقد؛ 
اد هو حافز لإكمال العقد في وفته المحدد له والاستئناس بما رواه 
البخاري في «صحیحه» بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لکریّه: آدخل 


۱( تقدم روص ۳ (E‏ 
)۲( مج رواه البخاري في «صحیحه» (۰6۹7۹/۲ (۱۹۷۸/۵) معلقاً بصيغة الجزم. 
ووصله ابن ابي شيبة في «المصنف» »)۱٦۷٠7(‏ (2257555 والبيهقي في «السنن الکبری» 


() عن عبد الرحملن بن غنم. وصححه الألباني في «ارواء الغلیل» (۲۰۲/۲ - 
(Ter‏ 


١:١ 


ركابك» فان لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج» فقال 
شريح: «من شرط علئ نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه». وقال أيوب عن 
الخ سرف أن رجلا 1 طعاماً كم ان 1 آتِك الأربعاء فليس بيني وبينك 

e 0‏ 7 
ونم عن للك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به 
مظنة الضرر وتفويت المنافع» وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سك 
لابواب الفوضی والتلاعب بحقوق عباد اله وسبب من آسباب الحفز بعلن 
الوفاء بالعهود والعقود یقت E‏ ال بای ال ماو آردا 
مودک [المائدة: ]١‏ لذلك كله فان المجلس يقرر بالاجماع: 


آن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح 
معتبر» يجب الأخذ به» ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام 
الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتئ يزول. وإذا كان 
الشرط الجزائي كتير عرفا بحیث یراد به التهدید المالي ویکون بعيدا عن 
مقتضی القواعد الشرعية فیجب الرجوع في ذلك إلى العدل والانصاف على 
حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة. ویرجع تقدیر ذلك عند 
الا ختلاف إلى الحاكم الشرعي 7 طریق آهل الخبرة والنظر عملا بقوله 
تعالی : و عکنثم يي الین آن كوا بالتذل *: [اننساء: ۵۸] وقوله تعالی : 
ولا جرم ان َو ع1 أل 00 ایلوا هو شرب فوئ [المائدة: 
۸ وبقوله كلِ: «لا ضرر ولا ضرار»" وبالله التوفيق. وصلی الله على محمد 
وعلی آله وصحبه و 
وأخيراً نقول: إن على العلماء المسلمين ومفكريهم أن يساعدوا 
المسلمين على التخلص من فوائد البنوك الربوية بإيجاد الحلول الشرعیة 
)١(‏ انظر: «صحیح البخاري» (4۸۱/۲). 


)۲( تقدم (ص ۱ 
(۳) «أبحاث هيئة کبار العلماء» (۲۹۳/۱ - 595). 


۱:۲ 


وأن يجتهدوا في المخارج التي تساعد المسلمين على حل 
ر ام ام م رر وحن رم ور عط رر مم رف رر ,< رمد وو م ٤‏ 

مشاکلهم * وا عل أل والقوى ولا تاو عل الاتر عون [المائدة: ۲]. 

وارحموا المصارف الاسلامية لتقوم بواجبها نحو المسلمین وحل 

مشاکلهم طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية حت یرضوا الله أحكم الحاکمین. 


ره هنه ملت مه 
ی عدت وه دجت 


۱:۳ 


وقف النقود للقرض الحسن والتدمية 


التشريع الاسلامي وضع حلولاً لحل مشاكل الناس وسد حاجاتهمء 
ودعا المسلمين أن يتعاونوا في وجوه الخير وتحقيق مصالح البلاد والعباد 
ومساعدة المحتاجين من الأهل والأقارب والإخوة في الدين. وقد شرع 
الاسلام من أجل ذلك: الصدقة والوقف والقرض الحسن؛ وحث على هذه 
الامور التي شرعها لمصلحة جماعة المسلمين» ووعد الله من یقوم بذلك 
بالثواب العظیم» وجعل الله قيام المسلم بسد حاجة آخیه المسلم اقراضا لله 
- جل وعلا - الذي سیضاعف له ما قدّمه قال تعالی: اکن 5 اليف برض 


موس يو + 
06 


آله وا حستا ضوفم لم وله جر كيم 469 [الحديد]. 


9 9 و 3 


قال العلماء: «والقرض الحسن أن کو ا اله یت 
النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعت وأن يكون من الحلال» ومن 
القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه لقوله تعالئ: ولا تیم 
یت مه تون [البقرة: 157] وأن يتصدق في حال يأمل الحياة فان 
النبي له سئل أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «آن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشی الفقر وتأمل الغنی ولا تمهل حتئ إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»(۳۱. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۱۳9۳ ومسلم في «صحیحه» 
(۲۲) عن ابي هريرة. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۶۲/۱۷ - .)۲٤۳‏ وانظر: «مفاتيح الغيب» (2)57/50 
و«الكشاف» (۰)4۷/4 و«تفسير السراج المنير» (۰)۲۲۲/4 و«روح المعاني» (۳۱۷/۲۰). 


١55 


وعندما نزلت الآية التي في سورة البقرة وهي قوله تعالی: من دا 
BET‏ وله شم توف 
ا 49 [البقرة]» قال الصحابي الجليل أبو الدحداح: «فداك 
أبي وأمي يا رسول الله ! إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال: 
نعم» يريد أن يدخلكم الجنة» قال: إني آقرضت ربي قرضاً يضمن لي به 
وصبيتي الدحداحة معي الجنة؟ قال: نعمء قال: فناولني يدك. فناوله 
رسول الله ول یده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى 
بالعالية» والله لا أملك غيرهماء قد جعلتهما لله تعالی» قال رسول الله كَلْةِ: 
اجعل إحداهما لله. والاأخری دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا 
رسول الله إنى قد جعلت خيرهما لله تعالی وهو حائط فيه ستمائة نخلة» 
قال : «إذاً بان الله به الجنة». فانطلق أبو الدحداح حت جاء أم الدحداح 
وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل» فأنشاً يقول: 


هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد 
بيني من الحائط بالوداد فقد مضی قرضاً إلن العناد 
أقرضته الله على اعتماد بالطوع لا من ولا ارتداد 
الا رجاء الضعف في لهاد فارتحلي بالنفس والاولاد 
ات لا كك میت اوه هه ال اه 
قالت آم الدحداح: ربح بيعك ! بارك الله لك فیما اشتریت» ثم 
أجابته أم الدحداح وآنشأت تقول: 


بشر ال بخیر وفرخ مثلك أذى ما لدیه ونصخ 
قدمتع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 


ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم» وتنفض 
۱5۰ 


ما في أكمامهم حتئ أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي كَلِةِ: كم من 
2 ۰ 0 )۱( 
عذق رداح ودار فیاح لابي الدحداح»"" 


قال ابن العربي : کک وحکمته وقدرته ومشئته 
وقضائه وقدره حين سمعوا هله الآية أا فتفرقوا فرقاً ثلاث : 


الفرقة الاولی الرذلی : قالوا: ان ربا لو تساج فقير إلينا ونحن 
آغنیاءی وهلذه ا لب فر د الله عليهم بقوله: عد 


رم مم 1 رز 9و مک 


َعَم امد كول الوق الوا ام الله مق و O‏ ال عمران: ۱۸۱]. 
الفوقة العائنة لماعت ا القول آثرت الشح والبخل» وقدمت 


7 


)١(‏ ضعيف بهذا السياق: رواه عبد الرزاق فى «التفسير» )٩۸/۱(‏ ومن طريقه الطبري 
في «التفسير» )05١4(‏ عن زيد بن أسلم ا ورواه الطبري في «التفسير» )٥٦۲١(‏ 
أيضاً عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف جدا. ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (917557) 
عن الزهري أخبرني كعب بن مالك لکن الزهري لم يدرك كعب بن مالك فلعله عبد 
الرحملن بن كعب كما قاله الأعظمي في التعليق عليه. وأصل القصة صحيح رواه أحمد في 
«المسند» »)١590١5(‏ وابن حبان في «صحيحه» »)۷۱٥۹(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(۰)۲۱۹۶ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)7"15١(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
ا هو انم بن اا (آن رجلا قل با رسزل اه ان 
لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حت أقيم حائطي بهاء فقال له النبي كَل : 
«أعطها إياه بنخلة في الجنة» فأبی. فاتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي ففعل» 
فأتی النبي بيه فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعت النخلة بحائطي» قال: فاجعلها له فقد 
آعطیتکها فقال رسول الله عل : (کم من عذق راح لأبي الدحداح في الحنة» قالها قزر 
قال: فأت امرأته فقال: يا أم الد حداح! آخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة 
فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۱۳۱/۰). ورواه مسلم في «صحیحه» (۲۲۸۳) عن جابر بن سمرة قال: صلی رسول 
الله ية على ابن الدحداح» * تم ات كريس عر بجعت رح تركب لجال برهي 2۳ 
يتوثب) ونحن نتبعه نسعی خلفه كاله تعالى ركسل هن العو إن النبي َيه قال: «کم من 
عذق معلق - أو مُدَلى - في الجنة لابن الدحداح» أو قال شعية: نز «لابي الدحداح». 

انظر: كلام أحمد شاكر على الحديث في «تفسير الطبري» (7854/0 - .)۲۸١‏ والألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» .)١١71/5(‏ 


١5 


ان تكاسادً سن الطاعة وکا ا هذه الديار. 


الفرقة الثالثة: لما ا إل امتثاله» واثر المجیب منهم 


بسرعة بماله كاين الدحداح - - وغیره) 4 


فالشرع الاسلامي جعل من القربات الوقف على أوجه الخير» ونهج 
المسلمون في مختلف العصور على نهج الصحابة والتابعين في الوقف 
ولکن بعضهم انحرف بالوقف الشرعي فجعله فیما لیس من ات بل 
امدق عضي رز وا مما لكين ا شا ولد تسا 
فتاوى الأزهر مؤرخة في ربيع الأول ١ه‏ عن الشيخ محمد ما 
عندما سئل عن وقف خليل اغا في مصر -: «وقولهم إن شرط الواقف 
كنص الشارع لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم ييه في تحديد 
القربات وأوقاتها وأماكنها أيضاء بل ذلك في النصيب وفي حالة المستحق 
ونحو ذلك مما لا يكون فيه افتئات علي صاحب الشرع». 


فالشرع الإسلامي يريد من تشريعاته تحقيق المصلحة للناس وحل 
مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية فيستغني الفقير عن تكفف الناس من أجل 
طعامه وشرابه» وليتمكن الفرد من أداء واجبه في المجتمع وتسهيل أموره 
ليعبد ربه بإخلاص» وعبادة الله مجالها واسع إلى جانب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج هناك بذل الجهد من أجل نفع المسلمين وحل مشاكلهم» 
وجزى الله علماءنا وسلفنا الصالح خير الجزاءء فقد بحثوا في كل ما من 
شأنه نفع المسلمين وسد حاجتهم في حدود شرع الله ومن معين كتاب الله 
وسنة رسوله وَل. 

وقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ بحث هذه المسألة التي 
نحن بصددها وهي: وقف النقود للقرض. فقد بيّن أولاً أن الوقف يكون 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۲۳۷/۳ - ۰0۲۳۹ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(۲۰۲/۱ - ۳۲۰۷). 


۱:۷ 


والأصول أنه (أي الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء) باطل 


أيضاً؛ لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: # ى لا ين ذولة بي الي 
منك [الحشر: ۷] فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لعلا یکون الفيء متداولاً 
نير الأغتياء دون الفقراءء فعلم أنه سبحانه یکره هذا وينهئئل عنه ويذمهء 
فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياءء 
داو لط تعد بصن درن الفقراء» وهذا مضاد لله فى أمره ودينه فلا 
يجوز ذلك. ۱ 


وفى «السنن» عن النبى كل أنه قال: «لا سبق إلا فى خف أو حافر 
E a‏ امون عت بلالا سين الا فا عد لین ناه 
والجهاد مع أنه بذل لذلك في الحياة» وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون 
الأمر فى الوقف؟ وهذا بين فى أصول الشريعة من وجهين: أحدهما: أن 
بذل المال لا يجوز إلا لجف رن الدين أو الدنياء وهذا أصل متفق عليه 
بين العلمای ومن خرج عن ذلك كان سفیهاً وحجر عليه عند جمهور 
العلماء الذين يحجرون على السفيه وكان مبذرا لماله» وقد نهئ الله في كتابه 


عن یر المال وا 310 4137 زاره ]رهق [شافهقی. غیر لاه 


وکان مضیعاً لماله وقد نهین النبی علق عن اضاعة المال فى الحدیث 
المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي ئي أنه كان ینهی عن القیل» 


(۱) صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (۰)۲۲۹/4 وأحمد في «المسند» (20174175 وأبو 
داود فى «السنن» (۰)۳۵۷۲ والترمذي فى «السنن» (۰)۱۷۰۰ والنسائی فى «السنن» 
(ممهع) وابن ماجه فى «السنن» 40 وابن حبان فى «صحيحه» (4590), والبيهقى 
فى «السنن الکبری» (۱۹۵۳۲ - ۱ ۲ ۱۵ وعلى بن الجخ فى «المسند» (۲۷۹۵۹) وی 
2 البغوي في «شرح السنة» (۰)۳۲۰۷/۵ 52 ابي شيبة في «المصنف» (۰)۳۲۸ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (۰)۲۱۲۸ و«المعجم الصغیر» (۵۰) والبزار في «المسند» 
)41١5( )۸۷۸۲( 7‏ عن أبي هريرة. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١1785(‏ 
عن ابن عباس. وابن حبان في «صحيحه» (5589)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(95) عن ابن عمر. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۳۳۳/۵). 


۱:۸ 


والقال وكثرة السوال وإضاعة المال''' وقد قال الله تعالی في كتابه: لو 
ووا السّمهكة آموککه الى جع آله لک سا [النساء: 5] وقد قال كثير من 
الصحابة والتابعين هه هذا مثل توكيل السفيه» وهو أن يدفع الرجل ماله 
إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما. 

وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه فان الله نه عن 
تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أونس منه الرشد. 


والآية تدل علئ النوعين كليهماء فقد نهئ الله أن يجعل السفيه 
متصرفاً لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية. وصرف المال فيما لا ينفع في 
الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون منهيا عنه في الشرع. 

إذا عرف هذاء فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما 
ينتفع بما يبذله في البيع والإجارة والنکاح» وهذا أيضا لا ينتفع به في 
الدين إن لم ينفقه في سبيل الله» وسبيل طاعته وطاعة رسوله فان الله إنما 
يثيب العباد على ما أنفقوا فيما يحبه وأما ما لا يحبه فلا ثواب فى النفقة 
عليه» ونفقة الانسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فلهذا کان القوآت 
علیها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. 

وٍذا كان كذلك فالمباحات التي لا يب الشارع علیها لا یثیب فى 
الانفاق فیها والوقف عليهاء ولا یکون في الوقف علیها منفعة وثواب في 
الدين ولا منفعة في الوقف علیها في الدنیا. فالوقف علیها خالٍ من انتفاع 
الواقف فى الدين والدنیا فیکون باطلكً وهذا ظاهر فى الأغنياءء وان كان 
فا یی تن ماس قاس فيو العم هر 
القرابة والجهاد والدین ونحو ذلك)”". 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)۱8۰۷ ومسلم فى «(صحیحه»» 
(8۵۸۰) عن المغيرة بن شعبة. 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۶/۳۱). 


۱:۹ 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز وقف النقود للقرض والتنمية 
وقال: «قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به إلا 
مع إبدال عينه - فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: نقل الميموني عن 
أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة» وإذا كانت 
على المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف آلف درهم في سبيل الله؟ 
قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء. قلت: فإن وقفها في الكراع 
والسلاح؟ قال : هلله مسألة فيها لرن واشتاه. 


قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو 
التنمية والتصدق بالربح كما قد حكينا عن مالك والأنصاري. 

قال : ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض» ذكره صاحب 
«التهذیب» وغیره في الزكاة» وآوجبوا فیها الزكاة کقولهم في الماشية 
الموقوفة علی الفقراء. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف 
الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف ربحها 
فى مصرف الوقف. 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ویقوم بدله مقامه وجعل 
المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقف» وان لم تكن الحاجة ضرورة الوقف 
لذلك. 


وهذه المسألة فیها نزاع في مذهبه فکثیر من آصحابه منعوا وقف 
الدراهم والدنانیر؛ لما ذکره الخرقي ومن اتبعه» ولم یذکروا عن آحمد 
نصاً بذلك ولم ينقله القاضي وغیره الا عن الخرقي وغیره. 


وقد تأول القاضي رواية الميموني فقال: ولا يصح وقف الدراهم 
والدنانیر على ما نقل الخرقي» قال: قال أحمد في رواية الميموني: إذا 
وقف ألف درهم في سبيل الله وللمساكين فلا زكاة فيهاء وإن وقفها في 
الكراع والسلاح فهي مسألة لبس. 


قال: ولم يرد بهذا وقف الدراهم»ء وإنما آراد إذا أوصئ بألف تنفق 
على آفراس في سبيل الله فتوقف في صحة هذه الوصية» قال أبو بكر: 
لأن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه. 

فكأنه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع 
والسلاح علئ أصحابه. والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة في أنه وقف 
الألف لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو وصی أن تنفق على خيل وقفها 
غيره جاز ذلك بلا نزاع كما لو وصی بما ينفق علئ مسجد بناه غيره. 

وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه ليس بمسلم في 
ظاهر المذهب بل إن شرط له الواقف نفقة» والا كان من بيت المال 
کساثر ما يوقف للجهات العامة کالمساجد. 


وإذا تعذر من ینفق عليه بیع ولم يكن على الواقف الانفاق علیه 
وأحمد توقف فى وجوب الزكاة لا فى وقفهاء فانه الما سئل عن ذلك؛ 
ES‏ ان ک 0 مارا جيه امي كدو قافن ريت د 
الزكاة عنده في عينه» فلو وقف آربعین شاة على بني فلان وجبت الزكاة 
في عينها في المنصوص عنه وهو مذهب مالك. 

فل نل ووابة متا اليس هه ارفا ا اف سا لها رگا 
E‏ سي اپ اس اک للق سای 
ولهذا قال أصحابه: 0 يدل على ملك الموقوف عليه 58 الوقفء 
وجعلوا دلك احدی الروایتین عنه. 

و اد کر ار یرت که 
واختاره اا فى «المجرد» وابن عقيل ف قول آکثر أصحاب الشافعی» 
وأما ما وقفه ا عامة: كالجهاد والفقراء والمساكين فلا زكاة e‏ 
مذهبه ومذهب الشافعي» وأما مالك فيوجب فيه الزكاة. 

فتوقف أحمد فيما وقف في الكراع والسلاح؛ لأن فيها اشتباهاً لأن 


۱۱ 


الکراع والسلاح قد یعینه لقوم بعینهم : إما لأولاده آو غیرهم بخلاف ما 
هو عام لا یعتقبه التخصيص)"". 


والخلاصة أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد اختار جواز وقف الدراهم 
والدنانیر للقرض والتنمية. 


وصورة ذلك: أن یقف الرجل مبلغاً من الدراهم والدنانیر على من 
یکون به حاجة للقرض» یقترض من المبلغ الموقوف ثم يرد ما اقترض 
ليأخذ آخر به حاجة وهکذا دواليك» هذا فى الوقف للقرض. 

آما صورة الوقف للتنمية فهي: أن یقف الرجل مبلغاً من الدراهم أو 
الدنانیر ویجعله قراضاً (مضاربة) يعاد بربحها على الموقوف عليه - على 
نحو ما یشترط الواقف - مع بقاء أصل المال (دراهم أو دنانیر أو هما معاً) 
عاملاً في القراض"". 


وقد اتجه الفقهاء بمختلف مذاهبهم إلى تأييد القول بجواز وقف 
النقود بعد أن كان بعضهم يتوقف في ذلك بحجة أن العين الموقوفة يجب 
أن تكون باقية ولا تتعرض للإتلاف» ولكن بعد النظر في الأمر وأصبح في 
الإمكان التعامل بها مع بقاء ما يقوم مقامها من غير إتلافها كما أنه في 
حالة السلف یمکن اعا وکما قال فقهاء المالکیة: وینزل رد بدله 
" ومع تغير الأحوال والازمنة اتسعت نظرة الفقهای جاء 
في «حاشية ابن عابدین» في الفقه الحنفي تحت عنوان: مطلب في وقف 


منزلة بقاء عینه" 


الدراهم والدناثیر: 
«ولما جری في زماننا في البلاد الرومية وغیرها في وقف الدراهم 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/۳۱ - ۳۱). 


(۲) «تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ الااسلام» .)٩۰۵/۲(‏ 


() انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۰)۱۰۲/4 و«شرح مختصر خليل» 
(۸۰۸۷). 


۱ 


والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتئ به في وقف کل منقول فيه تعامل 
كما لا یخنی. فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها 
بمذهب الامام زفر من رواية الأنصاري - وال تعالی أعلع - وقد آفتی 
مولانا صاحب «البحر» بجواز وقفها ولم يحك خلافا»۳۲؟. 

ومما تقدم» نعرف أن وقف النقود جائز في الشرع وحیث إن العالم 
الاسلامي الیوم في حاجة إلى التنمية وسد حاجة الأفراد والجماعات» وفي 
تشریع الوقف الذي شرعه الاسلام وسنه رسوله 5 حکم عظيمة ومصالح 
کی 

فحبذا لو تقوم المسسات الاسلامية وخاصة وزارات الأوقاف في 
العالم الاسلامي بتبني مشروع وقف النقود للقرض الحسن كما أنه في هذا 
المجال في الامکان ومن السهل أن تقوم كل آسرة بمشروع يخصهاء فیقف 
الموسرون ميلقا يشارك فیه کل فرد بما یستطیع یکون هذا المبلغ وقفا 
للقرض. ویوخذ عليه الضمان الكافي لیسدد في أقساطء وبذلك تحل 
مشكلة کل فرذ في الاسرة؛ ES‏ 
یدفع التکالیف» وهناك من یحتاج للعلاج والسفر وهو لا یستطیع دفع 
التکالیف وهناك من پرید آن يبني مسکناً ولیس عنده المقدرة الا عن 
طریق دفع التکالیف بأقساط فعن طریق القرض الحسن الذي یدفع من 
الال ا لذنگ:من مشروع: الوقف. سححل. ناكل كتير ف وفي 
الامکان أن یکون الوقف في نطاق الأسرة وفي نطاق القرية وفي نطاق 
المدينة وفي نطاق الدولة وفي نطاق البلاد الاسلامیق وکل ذلك في سبیل 
الخير ورفع مستوئ الحياة المعيشية ا ما فما 0 عبر دوه 
عند آله هو عَرا ا وم 4 واستعفروا 1 إن اله عَفُورٌ 5 نحم 8 [المزمل: ٠‏ 


مقن هنه مل هله 
لحب COS‏ كي كات 


(۱) «حاشية بن عابدين» .(TIT/0‏ 


۱۰۳ 


الفقه الاسلامي يحل المشكلة 


كتب الأخ ناصر العثمان - رئيس تحرير يوميات الراية - يوم الأربعاء 
الماضي في عموده اليومي: (وجهة نظر) مقالا بعنوان: أكرموا عزيز قوم 
ذل. 

تعرض فیه لمشکكلة آولثك الأشخاص من التجار الذین تقرر 
إفلاسهم» وبیعت آملاکهم بالمزاد العلني بأبخس الائمان من أجل وفاء 
الديون القن علیهم للغرماء الذین یطالبونهم آمام المحاکم» وکان مما قاله : 

«ومن مظاهر السلوك المادي الذي دخل علينا - ضمن ما دخل من 
المتغيرات في حياتنا المعاصرة ‏ إصرار أصحاب الحقوق أمام المحاكم 
على أن يقوم المدعی عليهم ببيع عقاراتهم وأملاكهم في المزاد العلني 
حيث تكون نتيجة ذلك بيع تلك الممتلكات بأبخس الأثمان والتي قد لا 
تفي بما هو مطلوب من مبالغ بينما في الإمكان أن تتاح فرصة للمدعئ 
عليهم أن يبيعوا تلك الممتلکات بمعرفتهم وخلال فترة معينة وتحت إشراف 
أفضل تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وإقالة عثراتهم. .۰ الخ. 

هذا الذي يطالب به الأخ ناصر هو عينه ما يقرره الفقه الإسلامي في 
هذه المشكلة. 


«إن الفقه الإسلامي لا يجيز بيع مال المدين بأقل من ثمن المثل 
بحيث يفقد المدين آمواله» ويفقد بعض الغرماء أموالهم؛ لما في ذلك من 


١6: 


استغلال للظروف الاقتصادية الطارئة التي تحل بأصحاب الأعمال» فيكون 
الفائزون بهذه الأموال من عندهم السيولة والذين یتربصون لشراء أملاك 
المنكسرين بأبخس الأثمان استغلالا لتلك الظروف. فالفقه الإسلامى يوازن 
بين مصالح الدائن والمدین انطلاقاً من طبیعته في الموازنة بير بین الاخلاقیات 
والمادیات» فنراه یقف من أولئك الذين خذلهم الحظ وأخنی علیهم الدهر 
وانقلب بهم الزمن موقفاً E‏ رقيقاً وفي نفس الوقت يقف موقفاً قوياً 
وشدیدا من آولمك المماطلین المتلاعبین بحقوق الناس فالرسول - علیه 
الصلاة والسلام - یقول : «مطل الغني ظلم»۲۳ والظالم یستوجب العقوبت 
ویقول: «لئْ الواجد يحل عرضه وعقوبته»"" واللیْ: المطل. والواجد: 
القادر» وقد اتفق الفقهاء ء على أن التعزیر مشروع في كل محصية لا حد 
قيا ٠‏ فالذي یستدین من الناس آموالاً» وعندما یطالبونه بها یمتنع عن 
الوفاء مع القدرة على ذلك» وکان ماله ظاهراًء أو الذي يتحايل على الناس 
في أخذ آموالهم ويهربها إلى الخارج» فلا شك أن أمثال هؤلاء يجب 
معاقبتهم بكل شدة. 

أما الذي نكبته الظروف الاقتصادية والذي أبدئ استعداده فى وفاء ما 
هو من ارف نها قاتا يك 
یتحصل فيها على الثمن المناسب ليبرئ ذمته. فیجب أن يجاب إلى دلك» 
ولا یلزمه أن يبيع آمواله بابخس الاثمان ولا يشهّر به ولا یفضح. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كل في «فتاويه» : 

«إذا كان للمدين سلعة فطلب أن يمهل حتی يبيعهاء ويوفْيّه ‏ أي 
الغريم د من ثمنهاء أمهل بقدر دلك» وكذلك إن آمکنه أن يحتال لوفاء دينه 


)۱( تقدم (ص °). 

(۲) تقدم (ص ۱۰۰). 

(۳) انظر : «الأشباه والنظاتر» لابن نجيم (ص۰)۱۸۸ و«التاج والاکلیل» (۰)۳۱۹/0 
و«روضة الطالبین» (۰)۱۷/۱۰ و«الانصاف» (۱۸۰/۱۰). 


۱۵ 


باقتراض أو :نوه وطلب آلا پرسم عله حتی یفعل ذلك وجبت 
إجابته إلى ذلك» ولم يجز منعه من ذلك بحبسه)”". 


وسئل في موضع آخر من «الفتاوى»: 
(عن من عليه دين حال وله ملك لا تفضا ور فضلة عن نفقته ونفقة 


عياله» وإذا أراد بيعه لم يتهيأ الا بدون ثمن مثله» فهل يلزمه بيعه بدون 
ثمن مثله؟ وإذا لم يلزمه بیعه. فهل يقسط الدين علئ قدر حاله آم لا؟ 

فأجاب: لا يباع إلا بثمن المثل المعتاد غالباً في ذلك البلد إلا أن 
تكون العادة تغيرت تغيراً مستقر فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص» فيباع 
السعة أو المسدزة؛ وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليهء وهو 
ال 


أما المعسر الذي لا يملك مالا وثبت إعساره فلا يجوز حبسه بأي 
حال من الأحوال فال قال وان کار و رفظ لس را 
EN‏ إن كُنَثرٌ عكرت ©4 [البقرة: ٩۲۲۸۰‏ أي إما أن 


ينتظر الدائن حتی يو سر المدین» أو يسامح الدائن المدین» وأجره عل الله. 
وهكذا نری الفقه الإسلامي قد امتاز بالمحافظة على حقوق الناس 


وكراماتهم ومنع |ذلالهم؛ وذلك لأن الإسلام دين الرحمة ودين الإنسانية 
ودين العدالة. 


(۱) الترسيم على الشخص: هو التضییق عليه وتحديد حركته بأن يوكل به القاضي من 
يراقبه ويلازمه حتئ لا يتمكن من الهروب. انظر: «تحفة المحتاج» (4۷/۸).» و«حاشية 
الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» (۲۷) و«إعانة الطالبين» 
(۰)۱۸۸/۳ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (۰)۱۹۲/۱۱ و«فقه السنة» (555/9). 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (۳۱/۳۲۰). 

(9) «مجموع الفتاوئ» (۲۵/۳۰ ۰ ۲۱). 


۱5 


ويجب أن يلاحظ أن أكثر حالات الإفلاس هو نتيجة للمسارعة فى 
الاستفراض من البنوك بالفواند المركبة التي تتراکم علی المدین ولا یجد 
سبیلا لوفائها. 

ونحن نعرف أن مشكلة (سوق المناخ بالکویت) هي من هذا النوع 
وآن الذین لم یدخلوا في تلك الصفقات الربوية قد نجاهم الله من 
الا واحتفظوا بأموالهم وکراماتهم «يكانهًا الب مرا له کأسشلوا 
لكان TT‏ وفوا أله لمل مُيْنِحُونَ () [آل عمران]. 


مككنى مه مهفت هله 
ای نوت وه هت 


۱۷ 


المتراجمٌوالممحادر 


القرآن الكريم. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: المؤلف : آحمد بن أبى بكر بن إسماعيل 
البوصيريء الناشر : دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه/1999١م.‏ 
الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية: المؤلف: د. يوسف القرضاويء الناشر: دار 
القلم للنشر والتوزیع؛ الكويت» الطبعة الأولى. ۰۱۹۹/۵۱۱۷ 

الأحاديث المختارة: المؤلف: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي المحقق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة. الطبعة الأولی ١٠5١اه.‏ 
محمد الصادق قمحاوي» الناشر : دار احیاء التراث العربی » بیروت » 6ه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 575١ه/”١٠5م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: المؤلف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» 
لمحقق: د. سيد الجميلي› الناشر: دار الکتاب العربي بيروت» الطبعة 
لأولل» ۶ ۰ ه. 

إحياء علوم الدين: المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء الناشر: دار 
لمعرفة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: المؤلف: محمد ناصر الدين 
لألباني» الناشر: المكتب الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية» ۱۰۵ه/۱۹۸۵م. 
آسنی المطالب في شرح روض الطالب: المؤلف: شيخ الإسلام زكريا 
لانصاري المحقق: د. محمد محمد تام دار النشن: دار الکتب العلمیتة 
بیروت الطبعة الأولی» ۱8۲۲ه/۲۰۰۰م. 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


الأشباه والنظاثر على مذهب آبي حنيفة النعمان: المؤلف: ابن نجیم الحنفي. 
الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان؛ الطبعة: ۰۰ع۱ه/۱۹۸۰م. 

الاشباه والنظائر: المؤلف: عبد الرحمئن بن أبى بكر السيوطىء الناشر: دار 
اکتا قشر همان E N‏ 

حاشية إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعین لشرح قرة العين بمهمات 
الدین : المؤلف: آبو بكر ابن السید محمد شطا الدمياطي. الناشر: دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» مکان النشر: بیروت. 

إعلام الموقعین عن رب العالمین: المؤلف: محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي 
آبو عبد الله ابن قیم الجوزية» المحقق: طه عبد الرء‌وف سعد. الناشر: دار 
لجیل » بیروت ۱۹۷۳ ه- 

الأعلام : المولف : خير الدین الزركلي» دار العلم للملایین؛ بيروت» الطبعة 
لخامسة. أيار (مایو) ۱۹۸۰م. 

الاقناع في فقه الامام آحمد: شرف الدین موسی بن آحمد بن موسی آبو النجا 
لحجاوي؛ المحقق: عبد اللطیف محمد موسی السبكي» الناشر: دار المعرفت 
لبنان - بیروت. 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي آبو عبد ال الناشر: دار المعرفة» سنة النشر: 
۲ هت مكان النشر: بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لمؤلف: علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي الدمشقی الصالحی 
لناشر : دار إحياء التراث العربي؛ ۹ - لبنان الطبعة الأولىء ا 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: المؤلف: ابن نجیم الحنفي. الناشر: دار 
لمعرفة» مکان النشر : بیروت. 

البحر المحیط في آصول الفقه: الملف: بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله 
لزركشى» المحقق: د. محمد محمد تامرء التاشر دار الكتب العلمية» سنة 
ل ام مكان النشر: لبنان - بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : المؤلف: علاء الدين الكاساني» الناشر: دار 
لكتاب العربي» سنة النشر: ۱۹۸۲ه. مكان النشر: بيروت. 

بدائع الفوائد : المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية» 
لمحقق: هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» آشرف أحمد الج؛ 
لناشر : مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» 7١541١ه/”199م.‏ 


١4 


و۳۹ 


-_ 


_ ° 


2-35 


- ۷ 


- ۸ 


Ak) 


كت 


_ ۲ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبی » التاشر: مطبعة مصطفی البایی الحلبی وآولاده. مصرء 
الطبعة الرابعة» ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م. 

البداية والنهاية: المؤلف: الامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي»› 
المحقق: على شيريء دار إحياء التراث العربيء. الطبعة الأولىء 
۸ ١ه/988ام.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: المؤلف: الحارث بن أبى أسامة/ الحافظ 
نور الدين الهيثمي» المحقق: د. حسين آحمد صالح الباكري» الناشر: مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ۱۱۳ه/۱۹۹۲م. 

البهجة في شرح التحفة: المؤلف: آبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي» 
المحقق: محمد عبد القادر شاهين» دار النشر: دار الكتب العلمية» لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولئ. 518١1ه/1998م.‏ 

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية: المؤلف: د. يوسف 
لقرضاوي الناشر: دار القلم» الکویت الطبعة الاأولی: ۱2۰6ه/۸۱۹۸6. 

تاج العروس من جواهر القاموس : المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرژاق 
لمحققين» الناشر : دار الهداية. 

التاج والاکلیل لمختصر خلیل: المؤلف: محمد بن یوسف بن آبي القاسم 
لعبدري أبو عبد الّه» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: ۱۳۹۸ه. مکان النشر: 
بیروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحیها 
من وارديها وأهلها: المؤلف: الإمام العالم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله بن عبد الله الشافعيى» المعروف بابن عساكرء المحقق: على شيري 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ دار 
لفکر » و سا وا 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: المولف : فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي 
لحنفی » الناشر : دار الکتب الاسلامی» سنة النشر : ۱۳۱۳ه. مکان النشر : القاهرة. 
تحرير آلفاظ التنبیه: المؤلف: یحیی بن شرف بن مري النووي آبو زکریا 
لمحقق: عبد الغني الدقرء الناشر: دار القلم؛ دمشق. الطبعة الاولی؛ 
۸ هه 
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سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي لشافعي دار ال دار لكتب العلمية» 
بيروت - لبنانء الطبعة الأولئ» 511١ه/1997م.‏ 
تحفة الفقهاء: المؤلف: علاء الدين السمرقندي. الناشر: دار الكتب العلمية» 
كه النشر: ۰۵ ه/ ۸۱۹۸ مکان النشر : بيروت. 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج : المولف : ۳۹ بن حجر لهيتمي ومعه 
حاشية الشروانى وحاشية العبادی. الناشر: المكتبة التجارية الکبری بمصر 
لصاحبها مصطفی محمد» عام الخیق : ۷ هه 

تفسير البحر المحيط : المؤلف: محمد بن يوسف» الشهير بأبي حیان الاندلسي» 
لمحقق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض» وشارك 
فى التحقيق: د. زكريا عبد المجید. النوقی و د. أحمد النجولى الجملء دار 
لنشر: دار الكتب العلمية» لبنان ‏ بيروت» الطبعة الاأولی؛ ۱8۲۲ه/۲۰۰۱م. 
تفسير السراج المنير: المؤلف: محمد الخطيب الشربيني» دار النشر: دار الكتب 
لعلمية» بيروت. 

تفسير القرآن: المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المحقق: د. مصطفی 
مسلم محمد. الناشر: مکتبة الرشند». سنة النشر: ۱۶۱۰ه مکان النشر: 
لریاض. 

تفسیر القرآن العظیم: المولف: الامام الحافظ آبو الفداء إسماعيل بن کثیر 
لدمشقي » المحقق : سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة ۳ والتوزیع» 
لطبعة الثانية» ١57١ه/1999م.‏ 

التقرير والتحرير في علم الأصول: المؤلف: ابن أمير الحاج» الناشر: دار 
لفكرء سنة النشر: 511١ه/1947م»‏ مكان النشر: بيروت. 

التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: المؤلف: أبو الفضل 
العلمية» الطبعة الاأولی؛ ۱۹۸۹/۸۱۱۹م. 

التلقين: المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبی البغدادي 
المالکي. المحقق: أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولی؛ ۱۲۵ه/۲۰۰م. 

تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ الإسلام: المؤلف: د. أحمد موافي. الناشر: 
دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الأولی؛ 997١ه/1517١م.‏ 
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جامع البيان في تأويل القرآن: المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: مؤسسة 
لرسالت ا الأولئ» ۱۶۲۰ه/۲۰۰۰م. 

الجامع الصحیح «سنن الترمذي»: المؤلف: محمد بن عیسی آبو عیسی 
لترمذي السلمي. المحقق: آحمد محمد شاکر وآخرون. الناشر: دار إحياء 
لتراث العربي» بيروت. 

الجامع الصحيح المختصر: المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» المحقق: د. مصطفی ديب البغاء الناشر: دار ابن کثین 
ليمامة» بيروت» الطبعة الثالثق ۱۰۷ه/۱۹۸۷م. 

الجامع الصحيح المسمئ «صحيح مسلم»: المؤلف: أبو الحسين مسلم بن 
لحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق 
لجدیدة» بيروت. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن 
لشيباني» الناشر: عالم الکتب» سنة النشر: 5٠5١هء‏ مكان النشر: بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» المحقق: هشام سمير البخاري؛ 
الناشر: دار عالم الکتب؛ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
TAY‏ 

حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: المؤلف: 
العلامة الشيخ سليمان الجمل» دار النشر: دار الفكرء بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: المؤلف: محمد عرفة الدسوقي» المحقق: 
محمد عليش. الناشر: دار الفكرء مكان النشر: بيروت. 

حاشية رد المختار علئ الدر المختار شرح تنوير الأبصار: المؤلف: ابن 
عابدین. الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر سنة النشر: 11717 كم امع 
مان النشر : روت 

حاشية الصاوي على الشرح الصغیر: المؤلف: أحمد بن محمد الصاوي 
المالكي» الناشر: دار المعارف. 

حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح: المژلف : آبو جعفر 
آحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفی الناشر : المطبعة الکبری الاميرية 
ببولاق» سنة النشر: ۱۳۱۸ه. مكان اا 
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حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: المولف : علي الصعيدي 
العدوي المالكي» المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي. الناشر: دار الفکر؛ 
نة النثر + 1ه مكان القیر : :شروش 

الحاوي الکبیر : المؤلف : العلامة آبو الحسن الماوردي؛ دار النشر: دار الفكرء بيروت. 
حجة الله البالغة: المؤلف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلويء. المحقق: سيد سابق. الناشر: دار الكتب الحدیثف مكتبة المثنن 
مكان النشر: القاهرة» بغداد. 

حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن: المؤلف: د. فتحي الرديني وفئة من 
العلماءء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: المؤلف: علاء الدين محمد بن علي بن 
محمد الحصكفي الحنفي» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 1857١هء‏ مكان 
النشر : . بيدوت. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المؤلف: علي حيدرء المحقق: المحامي 
فهمي الحسيني» الناشر: دار الكتب العلمية» مكان النشر: لبنان - بيروت. 

دلائل النبوة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني حققه: الدكتور 
محمد رواس قلعه جى» عبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» ه/19483م. 

الذخيرة: المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى» المحقق: محمد 
حجيء الناشر: دار الغخرب» سنة النشر: ۰۱۹۹6 مكان النشر : ات 
الرخص الفقهية في ضوء القرآن والسنة: المؤلف: أحمد عناية عزو. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: المؤلف: محمود الالوسي 
أبو الفضل» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: المؤلف: يحيئ بن شرف أبو زكريا النووي» 
الناشر: المكتب الاسلامي» سنة النشر: 5٠5١هء‏ مكان النشر: بيروت. 

روضة الناظر وجنة المناظر: المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد 
المقدسي المحقق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعید» الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعودء الرياض» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. 

الزاهر فى غريب آلفاظ الشافعی: المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
و منصور» المحقق : د. محمد جبر الألفی الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت. الطبعة الأولن» ها 


۱۳۳ 


1۸ 


۹ 


۷۰ 


الا 


VY 


۷۳ 


V٤ 


Vo 


كلا 


۷۷ 


۷۸ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ فى الأمة: المؤلف: محمد 
ناصر الدين الألبانى» دار النشر: دار المعارف» البلد: الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأول سنة الطبع: ۱۱۲ه/۱۹۹۲م. 

«السلسلة الصحيحة»: المؤلف: محمد ناصر الدين الالبانی» الناشر: مكتبة 
مكارت با ۱ 

«سنن ابن ماجه»: المؤلف: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزوینی» المحقق: 
محمد. فواد عبذ البافی» التاشر: دار الفگر»"بیروت: ۱ 

«سنن آبي داود»: المؤلف : آبو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» الناشر : 
دار الکتاب العربي؛ بيروت» وزارة الأوقاف المصرية. 

سنن البيهقي الکبری : المولف : آحمد بن الحسین بن علي آبو بكر البيهقي المحقق : 
محمد عبد القادر عطاء الناشر : مکتبة دار البازء مكة المکرمت 15١5١ه/‏ ۱۹۹6م. 
سنن الدارقطنی: المؤلف: على بن عمر آبو الحسن الدارقطنی البغدادي 
المحقق : السید عبد الله هاشم بت المدني». الناشر: دار 00 بیروت» 
۲ ه/ ۱۹ م. 

سنن الدارمی : المولف : عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد الدارمی المحقق : 
فواز ای ا خالد السبع العلمي» الناشر: دار الکتاب و بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱۰۷ه. 

سنن النسائي الکبری: المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحملن النسائي» 
المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولئ» ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱م. 

السيرة النبوية: المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو 
محمد» المحقق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: دار الجیل» سنة النشر: 
١‏ هء مكان النشر: بيروت. 

شرح الزركشي علئ مختصر الخرقي: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» المحقق: عبد المنعم خليل 
ابراهيم الناشر: دار الكتب العلمية: سنة النشر: 477 1171م مكان 
النشن:" ليان د..نيؤوت: 

شرح السنة: المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي» المحقق: شعيب الأرناؤوط› 
محمد زهير الشاويش» دار النشر: المكتب الاسلامي دمشق» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۳/۵۱۰۳. ١‏ 
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شرح القواعد الفقهیة: المولف: الشیخ آحمد ابن الشیخ محمد الزرقاء دار 
النشر : دار القلم. 

الشرح الکبیر على متن المقنع : المولف: عبد الله بن آحمد بن قدامة آبو محمد 
المقدسي. الناشر: دار الکتاب العربي للنشر والتوزيع» آشرف على طباعته: 
محمد رشيد رضا صاحب المنار. 

شرح فتح القدير: المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الناشر: دار الفکر مكان النشر: بيروت. 

شرح مختصر خليل: المؤلف: محمد الخرشي المالکي الناشر: دار الفكر 
للطباعت. مکان ار بيروت. 

شرح مشکل الآثار : المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوي 
الحنفى» المحقق: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: 
۸ ۱۹۸۷ مكان النشر: لبنان - بيروت. 

شرح منتهی الارادات المسمی دقائق آولی النهی لشرح المنتهی : المولف : 
۲ص مکان التشو؟ بیروت. 

المحقق : محمد السعيد بسيونى زغلول» الناشر: دار الکتب العلمیتة بیروت » 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١5١ه/”1997١م.‏ 

صحيح ابن خزيمة: المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» المحقق : د. محمد مصطفول الأعظمي. الناشر: المکتب الاسلامي 
بیروت » ۰ ه/ ۰ ۱۹۷م. 

«صحیح الترغیب والترهیب»: المولف: محمد ناصر الدین الالباني الناشر: 
مکتبة المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة. 

غريب الحدیث: المولف: حمد بن محمد بن ابراهیم الخطابي البستي آبو 
سليمان» المحقق: عبد الکریم إبراهيم العزباوي. الناشر : جامعة أم القری؛ مكة 
المکرمت ۱۶۰۲ه. 
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الفائق في غريب الحدیث والأثر: المژلف: محمود بن عمر الزمخشري. 
ال علي محمد البجاوي» محمد آبو الفضل ابراهيم الناشر: دار 
المعرفة» لبنان» الطبعة الثانية. 

فتاوی الشيخ محمد رشيد رضا: المؤلف: محمد رشيد رضاء المحقق: د. 
صلاح الدین المنجد» یوسف خوري. الطبعة: الاولی؛ ۱4۲5ه/۲۰۰۵م. 
الفتاوی الفقهية الکبری: آحمد بن حجر الهيتمي الناشر : دار الفکر. 

الفتاوی الکبری: المولف : تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانی» المحقق: محمد عبد القادر عطا» مصطفی عبد القادر عطا. الناشر : 
دار التب العلمية» الطبعة الأولی؛ ۱۰۸ه۸۱۹۸۷/۸. 

الفتاوی الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: المؤلف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند. الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 
۱ هم 

الفروع وتصحیح الفروع: مؤلف الفروع: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
آبو عبد الله شمس الدین المقدسي الرامینی ثم الصالحي» ومولف تصحیح 
الفروع : علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن» التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» 
a٤‏ م ۱ 

الفروق. أو أنوار البروق فى آنواء الفروق: المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
a Ea‏ میالع 
العلمية» سنة النشر : ۸ م۹۸ مكان النشر: بيروت. 

فقه الزكاة: المؤلف: د. يوسف القرضاوي. الناشر: دار الرسالة العالمیت 
دمشق» AT‏ 
فقه السنة: المؤلف: سيد سابق. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني: المؤلف: أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي» المحقق: رضا فرحات. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. 


۰ - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: المؤلف: محمد 


عبد الرءوف المناوي» المحقق: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الاولی؛ 8١5١ه/1994م.‏ 


١‏ - في ظلال القرآن: المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» الناشر: دار 


الشروق» بيروت - القاهرةء الطبعة السابعة عشرء ۱8۱۲ه. 
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قواعد الفقه: المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البرکتي. الناشر: 
لدف بیلشرز» سنة" النشر: ۲0۷ ۹12 مکان النشر: کرانشی: 

القواعد النورانية الفقهیة: المؤلف: تقی الدین آبو العباس آحمد بن عبد 
مایم بش که رای هن یل ایوس له ره وک زرد 
لمحمدية» مصر - القاهرت الطبعة الأولی؛ ۸۱۹۵۱/۵۱۳۷۰. 

القوانین الفقهیة: المؤلف: آبو القاسم محمد بن آحمد بن محمد بن جزي 
لكلبي الغرناطي. 

الكافي في فقه آهل المدینة: المژلف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 
لموریتانی» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
لطبعة انیت ۰ ه/۱۹۸۰م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: المؤلف: أبو 
لقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء دار النشر: دار إحياء التراث 
لعربي» بيروت» المحقق: عبد الرزاق المهدي. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
لمحقق: هلال مصيلحى مصطفی هلال الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 
كان افر د ووه 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
المؤلف: العجلوني إسماعيل بن محمد الجراحي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي»>ذان الكني"العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الاك ۱۹۸۸/۵۱8۰۸م. 
كفاية الأخیار في حل غاية الاختصار: المؤلف: تقي الدین آبو بكر بن محمد 
الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد 
وهبي سلیمان. الناشر : دار الخيرء سنة النشر : 4ص مکان الشر: دمشق. 
الکفاية في علم الرواية: المولف: آحمد بن علي بن ابت آبو بكر الخطیب 
البغدادي. الناشر : المکتبة العلمیت المدينة المنورةء المحقق: آبو عبد الله 
السورقي؛ إبراهيم حمدي المدني. 

لسان العرب: المولف: محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصري. الناشر: 
دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

المبدع شرح المقنع : المؤلف : ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح آبو 
إسحاق برهان الدين» الناشر : دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة: ۱6۲۳ه/۲۰۰۳م. 
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المبسوط : المؤلف: شمس الدین آبو بكر محمد بن آبي سهل السرخسي 
المحقق: خلیل محيي الدین المیس الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع ؛ بیروت - لبنان» الطبعة الأولئ» ۱8۲۱ه/۲۰۰۰م. 

المجتبی من السنن: المولف: آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي؛ 
المحقق: عبد الفتاح آبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ 
الطبعة الثانية» ۱۰۲ه/۱۹۸۱م. 

مجلة الأحكام العدلیة: المولف : لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة 
العثمانیف الناشر: نور محمد کارخانه تجارتٍ كتب» ارام باق کراتشي. 
مجموع الفتاوی: المؤلف : تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن 
تيمية الحرانی» المحقق: آنور الباز» عامر الجزار. الناشر: دار الوفاء الطبعة 
لت ۱6۲٩‏ ۲۰۰۵م. 

المجموع شرح المهذب: المولف : آبو زکریا یحیی بن شرف بن مري النووي؛ 
دار الفکر. 

مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز: المژلف : عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز» آشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر. 

مجموعة الفتاوی الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية بالکویت : 
لمولف : الافتاء والبحوث الشرعية بالکویت» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیت 
لادارة العامة للافتاء والبحوث الشرعية الطبعة الاأولی؛ ۱۱۷ه/۱۹۹۲م. 
«المحلی»: المولف: آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي 
لقرطبي الظاهريء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المدونة الکبری: المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى» 
لمحقق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب اللو ررك - لان ۱ 
المراسيل: المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجشتاني» المحقق: شعيب 
لأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 0/8١5١ه.‏ 
المستدرك علئ الصحيحين: المؤلف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
لنيسابوري» المحقق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلمية 
بیروت» الطبعة الأولئ. ۱۶۱۱ه/۱۹۹۰م. 

المستصفی في علم الأصول: الملف: محمد بن محمد الغزالي آبو حامد؛ 
المحقق : محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الاولی ۱۶۱۳ه-. 
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مسند آبي یعلی: المولف: أحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي 
التميمي. المحقق: حسین سلیم آسد. الناشر: دار المآمون للتراث؛ دمشق؛ 
الطبعة الأولی؛ ۱8۰۶ه/۱۹۸6م. 

مسند الامام آحمد بن حنبل: المولف: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني 
الناشر : مؤسسة قرطبت القاهرة. 

مسند إسحاق بن راهویه: المژلف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهویه 
الحنظلى» المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشى» الناشر: مكتبة 
الایمان المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 7١51١ه/١199م. ١‏ 

مسند ابن الجعد: المؤلف: علي بن الجعد بن عبید آبو الحسن الجوهري 
البغدادي. المحقق: عامر أحمد 00 الناشر : موسسة نادر» بيروت» الطبعة 
الأولی؛ ۱۶۱۰ه/۱۹۹۰م. 


مسند البزار: المژلف: آبو بكر آحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار؛ 
المحقق: محفوظ الرحملن زين اللهء (حقق الأجزاء من ۱ إلى )٩‏ وعادل بن 
سعد (حقق الأجزاء من ۱۰ إلى ۱۷) وصبري عبد الخالق الشافعی (حقق الجزء 
۸ الناشر: مکتبة العلوم والحکم - المدينة المنورت الطبعة الاولین بدأت 
۸ وانتهت ۲۰۰۹م. 

مسند الحميدي: المؤلف: عبد الله بن الزبیر آبو بكر الحميدي المحقق: 
حبیب الرحمن الاعظمی. الناشر: دار الکتب العلمیف مکتبة المتنبی» بیروت» 
القاهرة. ۱ 

مسند الشامیین : المولف: سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني 
المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفی. الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت 
الطبعة الولی» ۱۰۵ه/۱۹۸6م. ۱ 

مسند الطیالسی: المؤلف: سلیمان بن داود آبو داود الفارسی البصري الطیالسی 
الناشر: دار لک بيروت. ۱ ۱ 

مشكاة المصابيح: المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة» 
6 ه/۱۹۸۵م. 


مصنف ابن أبي شيبة: المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 


الكوفى» المحقق: محمد عوامة. 


۱۳۹۹ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۳ 


۱:۰۵ 


مصنف عبد الرزاق: المؤلف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ 
المحقق : حبیب الرحمن الأعظمى» الناشر : المکتب الاسلامی» بيروت» الطبعة 
الثانیف ۱۶۰۳ه. ۱ ۱ 

مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی: الملف: مصطفی السيوطي 
الرحيباني؛ الناشر: المکتب الاسلامي» سنة النشر: ۰۱۹۲۱ مکان النشر : 
دمشق. 

«المعجم الأوسط»: الملف : آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» المحقق: 
طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » الناشر : دار 
الحرمين» القاهرق 6١5١ه.‏ 

المعجم الصغير: المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: 
محمد شکور محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الاسلامي. دار عمار؛ 
بيروت» عمانء الطبعة الأولئ. ۱۰۵ه/۱۹۸۵م. 

«المعجم الكبير»: المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة العلوم والحکم. الموصل 
الطبعة الثانية» ۱٤٩٤‏ ه/۱۹۸۳م. 

المعجم الوسيط: المؤلف: إبراهيم مصطفی. أحمد الزیات حامد عبد القادر 
محمد النجارء المحقق: مجمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: المؤلف محمد الخطيب 
الشربيني» الناشر: دار الفكرء مكان النشر: بيروت. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: المؤلف: عبد الله بن أحمد بن 
قدامة أبو محمد المقدسىء الناشر: دار الفكرء بیروت. الطبعة الأولىء 
۵ هھ. ۱ 

المغني عن الحفظ والکتاب: المژلف: آبو حفص عمر بن بدر بن سعید 
الموصلی الورانی» دار النشر: دار الکتاب العربی» بیروت ۱۸۰۷ه. الطبعة 
الأولن. - ۱ ۱ 

مفاتیح الغیب : المؤلف: فخر الدین محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي 
دار النشر : دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأول ۱8۲۱ه/۲۰۰۰م. 
المنتقین من السنن المسندة: الملف : عبد الله بن على بن الجارود آبو محمد 
a e eg saa‏ الکقاب تفا 
بیروت» الطبعة الأولی» 508١ه/1988م.‏ 


۱۷۰ 


۱:۸ 


۱:۹ 


۱9۰ 


۱۰۳ 


۱۰۵ 


المنثور في القواعد : المولف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي آبو عبد الله 
المحقق: د تيسير فائق وتان محمود. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت. الطبعة الثانية» ۱۶۰۵ه. 

دار الفكرء سنة النشر: 504١ه/1989م»‏ مكان النشر: بيروت. 

المنهاج شرح «صحيح مسلم» بن الحجاج: المؤلف: أبو زكريا يحيئ بن 
شرف بن مري النووي» الکاشتر: دار إحياء التراث العربی» بیروت » الطبعة 
الثانیف ۱۳۹۲ه. 

من هدي الاسلام فتاوی معاصرة: المؤلف: د. یوسف القرضاوي. الناشر: 
المکتب الاسلامي. الطبعة الاأولی؛ ۱2۲6ه/۲۰۰۳م. 

المهذب في فقه الامام الشافعي: المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
أبو اسحاق » مکان الیش : بیروت. 

بالشاطبي» المحقق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان»ء الناشر: دار ابن 
عفان» الطبعة الأولی؛ 1511ه/19910١م.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
الرُعيني» المحقق: زكريا عمیرات. الناشر: دار عالم الكتب» الطبعة: طبعة 
خاصة ۱۲۳ه/۲۰۰۳م. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیت 
الكويت» الطبعة: (من ١505‏ - ۱8۲۷ هغ)ىء الأجزاء ١‏ ۲۳: الطبعة: الثانية» 
دار السلاسل» الكويتء. الأجزاء ٠١‏ - ۳۸: الطبعة: الأولئء مطابع دار 
الصفوة» مصرء الأجزاء 79 40 : الطبعة: الثانية» طبع الوزارة. 

الموطأ: المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى 
المدنى» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» 
مصر. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة ابن شهاب الدين الوملى الشهبر بالشافعی الصغیر ؛ الناشر : دار الفكر 
للطباعة» سنة النشر: 5٠5١ه/1984م»‏ مكان النشر: بيروت. 


۱۷۱ 


9-5 النهاية فى غريب الحديث والأثر: المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
ا المحقق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. الناشر: 
المكتبة العلمية» بیروت»› ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. 

۷ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار: المؤلف: محمد بن 
على بن محمد الشوکانی» الناشر : إدارة الطباعة المنيرية. 

۸ - الوسیط في شرح القانون المدني: المولف: د. عبد الرزاق آحمد الستهوري 
الناشر : دار إحياء التراث العريي؛ بیروت: ۱۹16م. 


ره مه ملت مه 
ی عدت وه U4»‏ 


۱۷ 


الموضوع 

إضاءات ... بوط و ی جا ا طامط اله اا او وسو اا 
المقدمة ... لاط مايه و مناه مواد مانس قا ا 
أسباب الكتابة ... ES RA E‏ 
منهج الكتابة 6 ا SAE SSS SA‏ و و 00 0 AS‏ 
حقوق التأليف والابتكار من وجهة نظر الفقه الإسلامي . EE‏ 
التنازل عن الحقوق المعنوية بمقابل ... NNO E EAS‏ 
العينة والتورق ... یک ا او اقم SESSA SES‏ 
بيع الوفاء ... هه اموق وو وه لالدو اس دا 
جواز شراء أسهم الشركة الصناعية مع التخلص من الربا ... 57006 
فوائد البنوك ... و ار ل ل تو و ی ار اون 
حرمة الفوائد المصرفية ا ETE‏ 
الاقتصاد الاسلامي كفيل بحل الأزمات الاقتصادية ASS‏ ا ا 
بحث موجز فى اشتراط ضمان رأس المال علئ المضارب . 10 
حو لبها رف اف رال ساره در ل 
ا بو E Ls‏ و 
ن الوك الأجاذمية وال بویا موه ا CO‏ 
ارحموا البنوك الإسلامية ... كي انو ةو بارا ام اماس ا 
وقف النقود للقرض الحسن والتنمية ... تک ی ی ی و وا 
الفقه الإسلامي يحل المشكلة Rea‏ 
المراجع والمصادر ANE GS SAAS SSSA Sa‏ 


ره هنه ملت هله 
© ا MS OS‏ لهت 


۱۷۳ 


تروف ارف 

تلقل العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة 
من العلماء والمتخصصين فى الشريعة 
وااو 
درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة - 
عمل قاضياً في المحاكم الشرعية في سنة 1554م بدولة قطرء 
وتدرج ا ا ع ان وا ال تاکسا ونس معکننه ۷ شاف 
بالمحاکم الشرعية» وآمضی آکثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي 
بقطر. 
الفقه الإسلامى بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامی. 
حول a‏ تاه نتم هفرس ی 
یشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الاسلامي» وبنك 
قطر الدولي الاسلامي. 
له عدة مقالات نشرت فی الجرائد القطرية» ومجموعة من الجرائد 
والمجلات العربية. 
له مجموعة من المؤلفات المطبوعة: 

۳ حوادث السير (بحث قدمه فى الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الا سلامي قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة). 


۱۷ 


وسقطت الماركسية (طبعة دار الثقافة - الدوحة» الطبعة الأولى : 
١ه‏ - ١199م).‏ 

وأحل الله البیع وحرم الربا (بحوث في قضايا مصرفية» قام بطباعته 
بنك قطر الدولى الإسلامى. طبعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة : 
Tev‏ 


الحق الإنسانى والعنف الدولى (بحث قدمه فى الدورة الرابعة عشرة: 
طبعته جمعية الهلال الأحمر القطري» ضمن سلسلة: نحو ثقافة 
إنسانية : 5» الطبعة الأولئ). 

لن يصلح أمر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولها. (طبعة مطابع قطر 
الوطنية). 

بيع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر الإسلامي. طبعة 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 


من أجل الاسلام (ردود على کتابات عدد من المولفین والکتّاب. 
الناشر : دار الضیاء» الاردن - عمان): 

منحة الرحمن فى شهر رمضان (طبعة دار البشائر الإسلامية» لبنان - 
بيروت» الطبعة الاولی: ۱۶۲۹ - ۲۰۰۸م). 

المفید فی الزواج السعيد (طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الاولی: ۱:۲۰ ه - ۲۰۰۹م). 


- تأملات قرآئية (طبعة دار الثقافةء الدوحة - قطر إشراف المکتب 


الاسلامي» بیروت ‏ لبنان» ‏ الطبعة الاولی: ۱:۳۲ ه - ۲۰۱۱م). 


شقائق الرجال (طبعة دار الثقافت الدوحة - قطر اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان. الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ هه - ۲۰۱۱م). 


۱۷۵ 


لبنان» الطبعة الاولین: ۱۶۲۲ ه - ۲۰۱۱م). 

شخصیات مضيئة.» علماء .. دعاة .. آصدقاء (اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت ‏ لبنان» الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ه - ۲۰۱۱م). 
عندما پدمر الانسان نفسه الخمر .. المخدرات .. الدخان (اٍشراف 
اکتا اا جوک ان ا ۲۲۰ ۷۶ هن 
۱م( 


الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م). 

فلسطین بين الحق المغصوب والحل المطلوب (إشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت ‏ لبنان» الطبعة الاولی: ۱:۳۲ ه - ۲۰۱۱م). 
لبنان» الطبعة الاولی: ۱۶۳6 ه - ۲۰۱۳م). 


نبى الرحمة محمد کا (إشراف المكتب الإسلامى» بیروت "۳ لبنان» 
الطبعة الاولی: ۱۶۳۶ هه - ۲۰۱۳م). 


و 
3 


إن أَرِيدُ إلا الإضلاح ما اسْتطغث (إشراف المکتب الاسلامي» بیروت 


- لبنان الطبعة الاولی: ۱:۳۶ ه - ۲۰۱۳م). 


7 لع ببشراف موی 
الڪشٽ اسلا 
بتيروت ۲ ض .ب : ۱۱/۳۷۷۱ 

هاتف : 601۳۸۰ (۰0۹3۱۵) 


Web Site: www.almaktab-alislami.com 


E-Mail: islamic_of@almaktab-alislami.com 


۱۷۹ 


